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  الھیئات الحكومیة في إسرائیل

   داخل الحكومةمنصب رئیس الوزراء
تربط بين رئيس الحكومـة ووزراء الحكومـة مـن القـانون            تنبع العلاقات التي    

 علـى قـدم   -ومن بينهم رئيس الوزراء   –إن وزراء الحكومة    . الحكومة-الأساسي
أ الذي يقـول    المساواة في مناصبهم الوزارية، إذ تتخذ قرارات الحكومة وفقا للمبد         

فما رئيس الحكومـة إلا الأول بـين    ، ومن الناحية النظرية     "الوزير يساوي صوتا  "
تغيير توزيع المناصب على الوزراء، كما لا يسمح        النظراء، وعليه فلا يسمح له ب     

له بتعيين الوزارات أو توزيعها أو إلغائها، كما لا يسمح له بتشكيل لجان وزارية،              
لا يمكن اتخـاذ    : ، أو بعبارة أخرى   وفقا لقرارات الحكومة  بل تتخذ هذه التغييرات     

فالحكومة لا تمنح رئيس    . الحكومة-هذه القرارات إلا عن طريق القانون الأساسي      
الوزراء صلاحيات خاصة، فيما دون صلاحية رئيس الحكومة في إقالة الـوزراء            

  .دون الحصول على موافقة الحكومة
زرائه يعتمدان على عدد مـن العناصـر       إن منصب رئيس الوزراء وقدرته بين و      

الخدمات الأمنية في إسرائيل، وجهاز الموسـاد للاسـتخبارات         : مهاوالتي من أه  
فكل هذه المؤسسات تخـضع لـرئيس الحكومـة         . والمهام الخاصة، والأمن العام   

بصورة مباشرة، وتزوده بالمعلومات وتمكنه من اتخاذ القرارات المتعلقـة بهـذه            
فضلا عن هذا، فإن ثمة هيئات حكوميـة        . اك أحد من الوزراء   المجالات دون إشر  

مكتب الإحصاء المركزي، ومعهد الدراسـات      : يديرها مكتب رئيس الوزراء، مثل    
البيولوجية، ولجنة الطاقة الذرية، وأرشـيف الدولـة، وكـذلك فـإن مجموعـة              

 مجال الشئون الخارجية  في رئاسة الوزراء في     المستشارين المتخصصين العاملين    
والأمنية والاقتصادية والتي تـزود رئـيس الـوزراء بمعلومـات ذات علاقـة              
بالموضوعات المركزية مما يكسبه تفوقا على سائر الوزراء مـن حيـث القـدرة        

  .والمعلومات
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  منصب رئیس الوزراء داخل الكنیست
أن يسقط الحكومة ويطالبها بالاستقالة من خلال تصويت حجـب          يستطيع الكنيست   

  ). عضوا٦١( يتخذ بأغلبية أعضاء الكنيست الثقة، والذي
بمقدرة رئيس الحكومة حل الكنيست بعد الحصول على موافقة رئيس الدولة فـي             
حالة إثبات رئيس الحكومة وجود أغلبية داخل الكنيست تحول دون قيام الحكومـة             

  .بمهامها الملقاة على عاتقها

  صلاحیات الحكومة

  تحدید السیاسات وتطبیقھا) أ
من القـانون   ) ٣٢(ظم صلاحيات الحكومة من الأمر العام الوارد في البند          تنبع مع 

 -الحكومة باسم الدولة بالقيـام بالأعمـال         تفوض"الأساسي، والذي ينص على     
 ومن ثم فالحكومة    ". التي لا يفرضها القانون على أي هيئة أخرى        –طبقا للقانون   

التي لا يفرضها القانون على     قوة هائلة من جهة الصلاحيات للقيام بالأعمال        تمتلك  
أي كيان حكومي آخر داخل حدود الدولة، وبموجب نص القانون فـإن الحكومـة              

نص عليه القـانون فـي البنـد     إن ما. تمتلك صلاحيات واسعة للعمل باسم الدولة 
 يودع بين يدي الحكومة صلاحيات واسعة، نظرا لأن الحكومة مكلفة بأعباء            )٣٢(

وعلى سبيل المثال، الـصلاحية الممنوحـة       . من القوانين ثقيلة لا ينص عليها أي      
 والحد  للحكومة فيما يتعلق بإدارة الدولة مثل الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية        

وفضلا عن هذا فإن هناك عددا مـن        . من البطالة والاعتناء بالفجوات الاجتماعية    
ت الخارجيـة   الوزارات التي لا تندرج أعمالها تحت أي مسمى قانوني مثل وزارا          

  .والبناء والإسكان، واستيعاب المهاجرين، والمعلومات

  من الأصل) ٣٩٩(الصفحة نھایة إلى ھنا 

  تحدید اللوائح: التشریع الثانوي) ب
يعد رئيس الحكومة أو الوزراء مسئولين عن تنفيذ القانون الذي أقره الكنيست في             

قانون فإنهم مخولون فـي     القانون الأساسي، ولكن لكي يتمكن الوزراء من تنفيذ ال        
فعلى سبيل المثال، يفـوض قـانون   . تحديد اللوائح التي تفصل طرق تنفيذ القانون     
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وزير الداخلية في تحديد وسائل وطرق إبـادة الخنـازير          " تحريم تربية الخنازير  "
باللوائح الثانوية، كذا يخول قانون المحاكم وزير العدل في تحديد ترتيبات التقاضي            

 مواقيت تقديم الطلبات ومواعيد تقديم طلبات الاستئناف وإجـراءات          بالمحاكم مثل 
إلا أن هناك بعض القيود المفروضة على اللوائح الثانويـة إذ           . تقديم أوراق الدفاع  

  .يجب التأكد من أن هذه اللوائح لن تعرقل التشريع الأساسي الذي أقره الكنيست

  أنظمة الطوارئ) ج
 ظهرت ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة    ١٩٤٨منذ قيام دولة إسرائيل عام      

فنص البند التاسع من    . احترازا من مغبة إعلان قيام دولة إسرائيل      حالة الطوارئ   
قانون نظم الحكم والقضاء أن الدولة في حالة طوارئ، ولم ترفع حالة الطـوارئ              

سمح جدير بالذكر أنه في حالة الطوارئ ي      . بمرور الوقت حتى أصبحت حالة ثابتة     
سن اللوائح التي تتعلق بحالة الطوارئ في أي وقـت          للحكومة ولأي من وزرائها     

كما يتراءى له من أجل الدفاع عن الدولة وأمـن          "موافقة السلطة التشريعية    دون  
وبناء عليـه قـدم الكنيـست       . "الجمهور واستمرار الإمدادات والخدمات الحيوية    

 الطوارئ في تشريع ثانوي إدراكـا       للحكومة صلاحيات سن اللوائح المتعلقة بحالة     
من الكنيست لأهمية إنشاء هيكل تشريعي في حالة الطوارئ لضمان سير الـشئون     

إن هذا التحديد الرحيب من الشروط التي تمكن السلطة . الحيوية على وجه السرعة   
 –التنفيذية من سن لوائح تتعارض مع تشريع الكنيست الأساسي في عدة مجالات             

 مثل أمـن الجمهـور   –م القضايا التي لا ترتبط بالدفاع عن الدولة       هذا يتعلق بحج  
إن هذه الصلاحية الواسعة من شأنها أن تضر بالديمقراطية         . واستمرار الإمدادات 

داخل إسرائيل بوجه عام، كما من شأنها الإضرار بحقـوق الإنـسان والمـواطن              
  .الإسرائيلي بوجه خاص

لحكومة في سن أنظمـة الطـوارئ،     ومن ثم وضعت بعض القيود على صلاحية ا       
  :والتي منها

يسري مفعول أنظمة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر فحسب، ومن الممكـن أن             -
  .تمدها السلطة التشريعية التي تتمثل في الكنيست

 .أنظمة من شأنها وقف عمل الكنيست أو المساس بصلاحياتهعدم سن  -
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 أو إلغائها بصورة    في إطار أنظمة الطوارئ يسمح للحكومة بتغيير القوانين        -
 .مؤقتة ما لم ينص القانون على تعليمات أخرى

نجد بعضا من القوانين العادية والقوانين الأساسـية بمنـأى عـن أنظمـة       إلا أننا   
حريـة العمـل،    -الحكومة، والقانون الأساسي  -القانون الأساسي : الطوارئ، مثل 

حوال عدم تغيير   إذ ورد صراحة في هذه الأ     . الكنيست-وبنود من القانون الأساسي   
  .أنظمة الطوارئ هذه القوانين أو إبطالها بصورة وقتية أو تقييدها بالشروط

 على تعليمات جديـدة     ١٩٩٢الحكومة الصادر بتاريخ    -لقد نص القانون الأساسي   
بخصوص حالة الطوارئ المفروضة على الدولة وصلاحية الحكومة في تحديـد            

  : ليأنظمة الطوارئ، إذ ينص القانون على ما ي
 بعد مرور عام من     ١٩٤٨إنهاء حالة الطوارئ المفروضة على البلاد منذ         -

والتي جرت في شهر يونيو لـسنة       (إجراء انتخابات الكنيست الرابع عشر      
١٩٩٦(.  

  من الأصل) ٤٠٠(إلى ھنا نھایة الصفحة 
الكنيست وحده من يملك صلاحية مد حالة الطوارئ لفترة زمنية لا تزيـد              -

 ولا يزال الكنيست يمد سريان مفعـول        ١٩٩٦من سنة   يذكر أنه   . عن عام 
  .حالة الطوارئ

 .لا يسمح بأنظمة الطوارئ التي تنتهك كرامة الإنسان -
الحكومة إلى  -ولقد هدفت هذه التعليمات الجديدة التي نص عليها القانون الأساسي         

تقييد استخدام أنظمة الطوارئ، والحد من قوة السلطة التنفيذية، وتمكين الـسلطة            
 وقت اسـتعمال أنظمـة   – في جلسة الكنيست بكامل هيئته    –التشريعية من تقرير    

وبهذا تصان حقوق الإنسان ومواطني الدولـة وتحفـظ الديمقراطيـة           . الطوارئ
  .الإسرائيلية

  )١٩٤٥حالة الطوارئ سنة (أنظمة الدفاع ) د
وللفصل بين أنظمة الطوارئ التي نتجت من التشريع الإسرائيلي وبـين أنظمـة              

. والتي تعد جزء من تراث تشريع الإنتداب البريطاني       ) في حالة الطوارئ  (الدفاع  
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لقد سن هذه الأنظمة المندوب السامي البريطاني خلال فترة الانتداب، وتهدف هذه            
الأنظمة إلي منح السلطات صلاحيات واسعة المدى للتصدي لحركـات المقاومـة            

لت هذه الأنظمة بين ثنايـا القـضاء        اليهودية السرية، ومع قيام دولة إسرائيل أدخ      
الإسرائيلي بمقتضي قانون أنظمة الحكم والقضاء والذي نص علي أن كافة القوانين 

 العمل  لم يلغ  العمل بها خلال فترة الإنتداب سارية المفعول ما          ىلتي جر اواللوائح  
وتمنح هذه الأنظمة كلا مـن وزيـر الـدفاع           .بها من خلال التشريع الإسرائيلي    

يئات الأمنية قدرة هائلة عبر صلاحيات تنفيذية ذات نطاق واسـع وفقـا لمـا       واله
ضـرار   الإ هاجدير بالذكر أن هذه الصلاحيات من شأن      . تحتاجه الضرورة الأمنية  

تحديد تحركات   :وعلي سبيل المثال  ، الذي يعيش في دولة إسرائيل    بحقوق الإنسان   
فـرض  وعية التجمعـات،    الإعلان عن عدم شر   وغلق المناطق السكنية،    والفرد،  

اعتقال الأفراد إداريا في حالـة عـدم        والرقابة الأمنية علي الصحف والمكاتبات،      
  .تقديمهم للقضاء وإدانتهم

 استئناف ١٩٧٩الذي سن عام     ) الاعتقالات(ولقد مثل قانون صلاحيات الطوارئ      
ات  إجـراء  اتخاذ هالحقوق المبذولة بغية إيجاد توازن بين ضرورة تأمين ما بوسع         

الطوارئ للدفاع عن أمن الدولة وسلامة الجمهور وبين ضرورة تـأمين مبـادئ             
 إداري اعتقـال  القانون يمكن فرض     ىوبمقتض.  في دولة ديمقراطية   سيادة القانون 

  .في فترة حالة الطوارئ
ينص القانون علي أن صلاحية فرض اعتقال إداري تمنح لوزير الدفاع فقط، أمـا       

 لفتـرة زمنيـة لا      إداريصلاحية إصدار أمر اعتقال     فهو مخول ب  رئيس الأركان   
  . ساعة غير قابلة للتجديد٤٨تتجاوز 

 كان  إذا إداري اعتقال   أمر بإصداركما ينص القانون علي أن وزير الدفاع مفوض         
 امن الجمهور يـستلزم اعتقـال احـد         أو أن أمن الدول     رأساس مقبول يفس  "لديه  
الـصلاحيات الموكلـة لـوزير الـدفاع         "وقد حكمت المحكمة العليا بأن    ". الإفراد

 من  الإفراد تسمح بسلب حرية     لأنهاصلاحيات ذا نطاق واسع ولا نظير لها، نظرا         
 القضائية المتعارف عليها وعليه يتم توخي الحذر عند اللجوء الي           الإجراءاتدون  

وذلك في الحالات التي تشكل خطرا علـي امـن الدولـة وامـن              .هذه الصلاحية 
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مـن خـلال    إلا تحول دون هذا الخطـر  ىأخرانه ما من طريقة     الجمهور، علي   
 أمـر  أنفيتمثـل فـي     تجديد  طرأ علي هذا القـانون    أهم أما". اعتقال هذا الفرد  

 علـي  الإقليمية يوقع رئيس المحكمة    إذ يخضع للرقابة القضائية،     الإداريالاعتقال  
لممكن اسـتئناف   من تنفيذ الاعتقال، ومن ا     ساعة   ٤٨ خلال   الإداري الاعتقال   أمر

الـذي   – الإقليميـة  صلاحية رئيس المحكمة     نأيذكر  . قرار رئيس المحكمة العليا   
 تقـصير   أو إلغاؤه أو الاعتقال   أمر تتمثل في الموافقة علي      -  الاعتقال أمريراقب  

 أشـهر  تصل الـي سـتة       الإداريووفقا للقانون فإن فترة الاعتقال      . مدة الاعتقال 
 للمراجعة القـضائية  الإداري الاعتقال أمرويخضع . ةويمكن هدها بموافقة المحكم  

  .  خلال فتر اقصر كما تحددها المحكمةأو أشهركل ثلاثة 

  من الأصل) ٤٠١(إلى ھنا نھایة الصفحة 
 عـدلت  - إسـرائيل والذي يتم العمل به داخل دولة     – القانون الجديد    أعقابوفي  

الخاضـعة لجـيش الـدفاع       الأراضي في   الإدارية الني تنظم الاعتقالات     الأوامر
 الـصلاحيات  إنجدير بالـذكر  . إسرائيل مع الوضع داخل تتلاءم لكي   الإسرائيلي

التي قدمها القانون لوزير الدفاع، قدمت كذلك لقائد قوات جيش الدفاع في منطقـة              
  .الضفة الغربية وقطاع غزة

  المسئولیة الحكومیة 
والذي يقوم بناءا   –حكم النيابي   في الأنظمة الديمقراطية فان ال    كما يجري العمل به     

وفي الحكم البرلمـاني    . ه مطالب بإبداء المسئولية أمام منتخبي     -علي رغبة الشعب  
 أمام  -من رئيس الحكومة والوزراء   –يتم التعبير عن هذا خلال مسئولية مشتركة        

  ).٢٠٠١( الحكومة لسنة –البرلمان كما ورد ذلك نصا في القانون الأساسي 
 التـي   والأعمـال  الحكومة تتحمل كافة القـرارات       نأ المشتركة   وتعني المسئولية 

وكذلك ينـصاع الـوزراء     .  الوزراء عمالأ تتحمل كافة    أنهااتخذتها ونفذتها، كما    
 و  أو رئيس الوزراء    أعمال فهم الخروج علي     لأحدللحكومة وقراراتها، ولا يتأتي     

وفي حالة اعتـراض    . بناء علي أغلبية التصويت    الوزراء والتي تم تنفيذها      أعمال
حد الوزراء علي قرار الحكومة فبوسعه البقاء داخل الحكومة وخوض حرب من            أ
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 له الاعتراض علنا علي أي قرار حكـومي تـم           وليسمح هذا القرار،    إبطالجل  أ
وفي حالة اعتراضه العلني علي أي من قرارات الحكومـة          . اتخاذه وفقا للأغلبية  

  .فبمقدوره تقديم استقالته
سـنة  الـصادر    في القانون الانتقـالي      ثارهاآلامح هذه المسئولية بدت      م أنيذكر  
 أي  أن هـذا القـانون      ىوبمقتض. ١٩٦٢سنة  الصادر   وفي تعديل القانون     ١٩٤٩
لي كتلة الوزير والذين صوتوا فـي       إ الكنيست المنضمين    أعضاء أي من    أووزير  

ول علي  تنعوا عن التصويت دون الحص    م ا أوجلسة الكنيست ضد اقتراح حكومي      
 للمـسئولية  قالتصويت خر هذا نأموافقة مسبقة من الحكومة، ثم قررت الحكومة  

 يجب علي   ىوبعبارة أخر  ".يكون هذا الوزير كمن استقال من الحكومة      "المشتركة  
وفـي  . الوزراء وممثلي الوزراء في الكنيست التصويت لصالح قرارات الحكومة        

 لا تـري   أعمـالا  أو سياسة تقصير  الكنيست سياسة الحكومة     أعضاءحالة اعتبار   
خرق  "الأعمال هذه   أوالنور، في هذه الحالة يمكن للكنيست اعتبار هذه السياسات          

  ".حجب الثقة عن رئيس الحكومة"ويعرب عن " للمسئولية

  المسئولیة الوزاریة
تفرض المسئولية الوزارية علي الوزير منذ توليه المنصب، ويكون مسئولا عـن            

وتعد المـسئولية الوزاريـة     .  التي تنفذ مهامه   الأجهزة، وعن   تهتنفيذ سياسة وزار  
 التـصرفات   أو الإهمالمسئولية ذات نطاق واسع ولا تخضع للتقليص في حالات          

 التي تقـع فـي      الأموروكذا يناط بالوزير مسئولية     . الشخصية من جانب الوزير   
 فيه نطـاق     التي تقع  الأمورنه مسئول عن    أنطاق وزارته من دون العلم بها، كما        

 هذه المسئولية   راثآوتتمثل  .  وتوجيهاته العلنية  ةلعاماوزارته مع مخالفتها لسياسته     
ج والذي  ٤٢في بند   ) ٢٠٠١(الحكومة لسنة   -الأساسي وفي القانون    ، الكنيست مامأ

 بالمثول   الوزير إلزام القيام بمهامهم    إطار يحق للكنيست ولجانه في      هأنينص علي   
 أو إهمـال الوزير ملتزم بتوضيح ما يلصق بوزارته مـن          أنويعني هذا   . أمامهم
 وأ علـي موظفيـه      إلقاءهـا  أو للوزير بالتنصل من مسئوليته      حولا يسم ،  أعمال

 -  عنه احد مـوظفي الـوزارة      ينوي أندون   –ويجب علي الوزير    . مستشاريه
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 ٨

 نتـائج مـا اقترفـه     يتحمل الكنيست وتقديم التقارير، وهو وحده من        أمامالامتثال  
  .أخطاءفوه من موظ

  من الأصل) ٤٠٢(إلى ھنا نھایة الصفحة 
ويعتمد مبدأ وجود المسئولية المشتركة والمسئولية الوزارية للحكومة والـوزراء           

 يكـشف  المبدأ نظرا لان هذا   إسرائيل فصل الهيئات داخل     مبدأ الكنيست علي    أمام
فيما يتعلق بالموازنات   عن العلاقات المتبادلة بين الهيئة التنفيذية والهيئة التشريعية         

  .والحواجز

  مستشار الحكومة القضائي
 المتعددة  التأثيرات وظيفة مستشار الحكومة القضائي احد الوظائف الهامة ذات          تعد

عن حفـظ وصـون   ويعد المستشار القضائي مسئولا . الإسرائيليةفي الديمقراطية  
سـيادة  فـاظ علـي    الح بمهامهويناط  .  في الدولة بالمعني الجوهري    سيادة القانون 

 الهيئات الحكومية   إضرار في الدولة والدفاع عن مصلحة الجماهير مخافة         القانون
 دور مدعي الدولة العام، ويقدم استشاراته       ويؤدي المستشار القضائي    إنبها، كما   

وعلي الرغم مـن    .  القضاء إمامفي مجال القضاء للحكومة، ويمثل هيئات الدولة        
 وصـلاحياته   منـصبة ائي فان القانون لا ينص علي        وظيفة المستشار القض   أهمية

 لجنـة برئاسـة رئـيس       ناشات ١٩٩٧وفي عام   . إقالته أوومهامه وصور تعيينه    
قـانون  " لبحث موضوع  –القاضي المتقاعد مائير شمجر    –المحكمة العليا السابق    

سـيادة  ونظرا لان مستشار الحكومة القضائي مسئول عـن          ".المستشار القضائي 
فيما يتناسب   عن عمل الهيئات الحكومية      أيضاومسئول    الدولة، رجاءأ  في القانون

 تغييـر وظيفـة المستـشار       ىلإقد توصلت لجنة شمجر     ف،  سيادة القانون مع مبدأ   
ويتم تعيينه من قبـل الحكومـة وفقـا        " يالمستشار القضائي الرئيس   "ىلإالقضائي  

 لـضمان  اءاتالإجـر لتوصيات اللجنة التخصصية العامة كل هـذه      ) لترشيحات(
  .اختيار الشخص المناسب صاحب القدرات والكفاءات الخاصة

 ترشحه الحكومة وفقـا لتوصـيات        بالدولة  مستشار الحكومة القضائي موظف    إن
ويعـد  . وزير العدل، وتخول الحكومة في نقل المستشار القضائي مـن منـصبه           
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لق بالهيئـات   تعغير م  المتزنة   بآراءهحد موظفي الدولة يمتاز     أالمستشار القضائي   
 موضوعية غيـر مبـالغ      آراءه تكون   أنبد   ولا. الحكومية التي رشحته للمنصب   

 من كونه مسئولا عن سيادة القانون في الدولة فلابد من   ه منصب أهميةفيها، وبسبب   
.  يكون المرشح للمنصب ذا كفاءات تضاهي من يترأس محكمة العـدل العليـا             نأ

ت المستشار القضائي فإن كثيرا ما تنشأ       ونظرا لأن القانون لا ينص علي صلاحيا      
الخلافات والتوترات بين المستشار والحكومة علي خلفية نظراتهم المتنوعة الـي           

 لتوضـيح   ١٩٦٢ عـام  لجنـة قـضاة      أقيمـت وانطلاقا من هذا السبب     . منصبه
 علـي   هشـراف إ مراقبة وزير العدل و    ى المستشار القضائي وفحص مد    صلاحيات
استقلال مستشار الحكومة  تنص علي    أساسيةجنة مبادئ   وقد وضعت الل  ، المستشار

 المستـشار ملتـزم   أنوقد نصت اللجنـة علـي     . القضائي وعدم تعلقه بالحكومة   
لكـن المستـشار    "  وفهمـه  إدراكهفيما يتناسب مع    "باستخدام صلاحياته القانونية    

  الحكومـة ممـا    أمام يتحمل مسئولية القيام بمهامه      - إداريةمن ناحية    -القضائي
 المستشار يخضع لمراقبة الحكومة ووزير العدل، وتفوض الحكومة فـي           أنيعني  

ن  هذا القانون مقيد من حيث سـريان مفعولـه نظـرا لأ            نأ لاإنقله من وظيفته،    
 للمستشار القضائي فيمـا     أوامرهما إصدارالحكومة ووزير العدل لا يقدران علي       

 قراراته  نبل إ . عمال صلاحياته لات التي يطلب منه فيها است     ايتعلق بتعامله مع الح   
  . التي يراهالأرائه وفقا مستقلة

  من الأصل) ٤٠٣(إلى ھنا نھایة الصفحة 
ويسمح للمستشار القضائي بالتشاور مع الحكومة فيما يتعلق بالـسياسات وطـرق            

ن الحسم النهائي   إالعمل بها، أما في حالة وجود اختلاف بين المستشار والحكومة ف          
  .يكون بيده

  المستشار القضائيمھام 
 وظيفته  إطاروفي  . ولهيئات الدولة تقديم الاستشارات القضائية للحكومة والوزراء      

 الهيئـات الحكوميـة والكنيـست       تنفيذ أعمـال  هذه يكون المستشار مسئولا عن      
وعلي المستـشار القـضائي     . خارجة عليه  تكون   لاأو القانون   إطاروالحكومة في   
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 ١٠

 ى الحكومة غير ملتزمة بالعمل بمقتض     نأ غير   الحفاظ علي شرعية عمل الحكومة،    
 عرضـة للنقـد   أعمالها نأ إدراكهانصيحة المستشار القضائي، وذلك انطلاقا من       

 للنقد  أيضا ةوعرض - الإعلامخاصة في وسائل     -  آخر ىلإ آنالجماهيري من   
 ـ    - بواسطة تقديم التماسات الي محكمة العدل العليا       –القضائي   ن إ وبوجه عـام ف
ن الحكومـة تـدرك عـدم       إفضلا عن هذا ف   .  بتوصياته الأخذ إلية تميل   الحكوم

 إذعانهـا  حماية قضائية من المستشار القضائي فـي حالـة عـدم             ىحصولها عل 
لا يمكننا النظر الي منصب مستشار الحكومة القضائي علي انه          ف هوعلي. لتوصياته

 علي  ليهإ فحسب، بل يجب النظر      شخص يقدم استشارات قضائية وحماية قضائية     
  : الحكمأعمالنه مراقب لشرعية أ

مساعدة الحكومة وتقديم الاستشارات بصفة عامة، ووزير العـدل بـصفة            §
 القوانين التي تتقدم بها الحكومة الي الكنيست، وجعـل          إعدادخاصة، عبر   

 .عهام وتضامنها إسرائيلهذه القوانين مناسبة للقوانين القضائية في 
 .اظ علي تطبيق القوانين كما ينبغيتمثيل المصلحة العامة، والحف §

 فـي  أو إداريـة  أو مدنية ى المحكمة في حالة تقديم دعاو   مامأتمثيل الدولة    §
 .مجال علاقات العمل

عملا مزدوجا في علاقاته    يؤدي  مستشار الحكومة القضائي    تجدر الإشارة إلى أن     
، ويقـدم   اعمالهأنه يقدم استشاراته فيما يتعلق بشرعية       إ فمن جانب ف   ؛مع الحكومة 

 القـضاء   مامأ اقتراحات تشريعية حكومية، ويمثل الحكومة       إعدادالعون من خلال    
نه إ ف خرآ محكمة العدل العليا، ومن جانب       مامأ المقدمة ضد الحكومة     ىفي الدعاو 

مرشح من قبل الجمهور للحفاظ علي سيادة القانون في الدولـة وللحفـاظ علـي               
 ـ هيئات الإ المسئول عن    وهو    الحكومة، عمالأشرعية    هدعاء الجنائي بالدولة، فلدي

أما الحدود التي .  المحكمة الجنائيةىلإ إحالتهار تقديم أوراق الاتهام و    يقرتصلاحية  
 ـإالة حفي إذا كانت الإفإنها تتركز توجه المستشار القضائي     القـضاء بـسبب   ىل

 وعندما يقرر مستـشار الحكومـة  ). مسألة تتعلق بالجمهور (المصلحة الجماهيرية   
 القـضاء ليـست تتعلـق بالمـصحة         ىلإن الإحالة   أ  - حسبما يرى    - القضائي

ن يعرقل الإجراءات الجنائية التي     أنه لا يتقدم بأوراق اتهام بل عليه        إالجماهيرية ف 
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 ١١

بالمـصلحة  "إن صلاحياته المطلقة واستقلاله لتقرير ما يتعلـق     .  بها  المحكمة تقوم
  .ع في ما يتعلق بالإحالة الي القضاءتكسبه صلاحيات ذات نطاق واس" الجماهيرية

  مراقبة القرار القضائي والإشراف علیھ
ن مراقبـة قـرارات المستـشار       إبسبب غياب قانون مستشار الحكومة القضائي ف      

 إقالةفي  مخولة  الحكومة  ف. القضائي مودعة بين يدي الحكومة والكنيست والقضاء      
تخذ في حالات   نه ي إ مبالغا فيه ف    ما كان القرار   وإذا تشاء،   ماالمستشار القضائي وقت  
  .نادرة وظروف صعبة

 يخـضع   لانه  أكذا يحق للكنيست نقد قرارات المستشار القضائي علي الرغم من           
 - لجان الكنيـست  للمثول أمام    المستشار القضائي    ىدعيكما   ، وتوجيهاته لأوامره

 وتمثـل   . لتوضيح قراراته وسياساته   - خاصة اللجنة الدستورية للقانون والقضاء    
 ـ، والتي يج  عمالالأقراراته موضوعا للكثير من التساؤلات واقتراحات جدول         ب ي

  .عليها وزير العدل باسم المستشار القضائي

  من الأصل) ٤٠٤(إلى ھنا نھایة الصفحة 
 سياساته، أوقدر علي تغيير قرارات المستشار القضائي  ين الكنيست لا    إومع ذلك ف  

 تبـع أما أفضل وسـيلة ت    . ره الي الحكومة بإقالته    أنه لا يقدر عل إصدار أوام      كما
، لمراقبة قرارات المستشار وأعماله فإنها تتمثل في رقابة محكمة العدل القـضائية           

فالمحكمة تتدخل في قرارات مستشار الحكومة القضائي في حالة تقديم التماسـات            
 ضد مستشار الحكومة القضائي والتي يتبين من خلالهـا أن قـرارات المستـشار    

وبمقتضي . صواب تفتقر الي ال-خاصة فيما يتعلق بالإحالة الي القضاء –القضائي 
سـيادة   القانون فإن المستشار ملتزم بتغيير قراراته في حالـة مخالفـة    يادةمبدأ س 
أتي بمثال قضية سندات البورصة المالية،      ن الأذهان   ىلإولتقريب المسألة   . القانون

 فتورط كثير من مديري البنوك، ولو كان الأمر      هذه القضية فقد الكثير نقودهم     يفف
متعلقا بالمستشار القضائي لما أحيل موظفو البنوك الي المحكمـة، فبعـد شـهور          

عـدم   طويلة نجح المستشار القضائي خلالها في عرقلة الإجراءات القضائية قرر         
لتقـديمهم الـي    " القضية ليست قـضية رأي عـام       "أن الي القضاء بحجة     إحالتهم
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 ١٢

 القضية أن وبعد مرور أربعة أيام من تصريح المستشار القضائي        .مة جنائيا المحاك
 مما يستوجب تقديم موظفي البنوك إلى       "]قضية رأي عام  [ليست قضية جماهيرية    "

المحاكمة، وبعد تصريحه هذا قدم كل من المحامي أوري جنور وعضو الكنيست             
 العدل العليـا ضـد    مردخاي فيرشوبسكي التماسا إلى محكمة   – في ذلك الوقت     –

المستشار القضائي، جاء في هذا الالتماس أن قرار المستـشار القـضائي يفتقـر              
بصورة كبيرة إلى الصواب الجوهري، مما يستوجب تغيير القرار، أي أن محكمة            

  .العدل العليا أحالت قرار المستشار إلى الحكومة لإعادة النظر فيه
 الشرطة العام الـذي حـصل علـي    و شبيه بهذه القضية ما وقع في قضية مفتش      

ولولا المستشار القضائي   . تخفيضات من الفنادق التي نزل بها خارج نطاق مهمته        
فقد توصل المستشار القضائي إلي اسـتنتاج       . لاستمر المفتش العام يشغل منصبه    

اه أن المفتش العام حصل علي تخفيضات في سبع حالات نزل المفتش خلالها             دمؤ
، لكن المستشار لم ير في هذا كله جريمة ملموسة        ، لبحر الميت في فنادق بإيلات وا   

حركـة  (هتنوعاه لايخوت هـشلطون   "و)" مكتب أخر (ليشكاه أحيريت   "إلا أن كتلة    
 كل مـن هـؤلاء   ، وطالب في كلية الحقوق   )" حقيقي(اميتي  "ورابطة  ) جودة الحكم 

يمنع منهـا  عتبروا التخفيضات التي حصل عليها مفتش الشرطة العام منافع ذاتية         ا
وحينئذ انتقد القـضاة مستـشار   . وا التماسا لمحكمة العدل العليامموظفو الدولة فقد 

وبعـد النقـد    . صواب ال إليوأقروا أن قراره يفتقر     ، الحكومة القضائي نقدا لاذعا   
ضطر مفتش الشرطة العام إلي التنحـي       االذي تمثل في قرار محكمة العدل العليا        

  .صبهعن وظيفته والاستقالة من من
 ـ         ىثمة وسيلة نقدية أخر     صعيد توجه صوب المستشار القضائي تتجـسد علـي ال

، ذلك لأن قرارات المستشار تنشر في كثير من وسائل الإعـلام ممـا           يالجماهير
  .يجعل بعضها موضوعا محوريا في جدول الأعمال الجماهيرية
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  تدریب

  الحكومة: السلطة التنفیذیة
 وأجب عن السؤال    ٢٠٠١الحكومة لسنة   -اقرأ بعناية بنود القانون الأساسي     .١

 : التالي

 ما هي أهم مظاهر قدرة رئيس الحكومة أمام الوزراء؟     
، )١٩٩٢(لـسنة   ) ١٣( نظر بإمعان في نتائج انتخابات الكنيـست رقـم        ا .٢

وأجب عن ) ١٩٩٩(لسنة ) ١٥(ورقم ، )١٩٩٦(لسنة ) ١٤(والكنيست رقم   
 : الأسئلة التالية

  .تعتمد علي ائتلاف ذي نطاق واسع؟ بررهل الأمر بمثابة حكومة   )أ 
 .هل تمثل الائتلافات المتعددة المجتمع الإسرائيلي؟ علل )ب 

ذكـر  ا؟  )لسان الميـزان  " (لشون مؤزنيم "هل من الممكن تمييز حزب       )ج 
 . لما تقولعللام، اختيارك

  من الأصل) ٤٠٥(إلى ھنا نھایة الصفحة 
  : التاليةاقرأ الفقرة الأولي والثانية أسفل وأجب عن الأسئلة .٣

  ما هي المصلحة الحزبية التي بدت ملامحها في كل فقرة؟  ) أ
في كل فقرة من الفقـرات تعـد        التي اتخذتها الأحزاب     ةتعد الوسيل هل   ) ب

 .شرعية؟ علل
  أنظمة الطوارئ بمبادئ الديمقراطية؟سن وضح كيف تضر صلاحية) أ .٤

  ئ؟ أنظمة الطوارسنوضح لماذا تمنح الحكومة في إسرائيل صلاحية )    ب
لماذا يتحتم وجود مبدأ المسئولية المشتركة للحكومـة ومبـدأ المـسئولية            . ٥

  الوزارية في الدولة الديمقراطية؟
 تقريرا عـن    رنتجأ نشرت لجنة برئاسة القاضي شمعون       ١٩٦٢  سنة في. ٦

 أن مفادهـا  نتائج   إليوتوصلت اللجنة   . صلاحيات مستشار الحكومة القضائي   
 يتـزود  أن هذا المنصب ينبغـي  ىوان من يتول، "هيئة غير سياسية  "المستشار  

 بـصفات   تميـزه فضلا عـن    ، بكفاءات تعادل كفاءات قاضي المحكمة العليا     
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 ١٤

 ووضح سبب تأكيد اللجنة علي أهميـة صـفات          ٤٠٥-٤٠٤اقرأ ص . خاصة
  . هيئة غير سياسيةوكونه، مستشار الحكومة القضائي

 إحالة إمكانيةمنحه   أن صلاحية مستشار الحكومة القضائي التي ت       ىهل تر . ٧
 للقضاء مطلب جماهيري يتناسـب      إحالته أن القضاء بحجة    إليحد المجرمين   أ

  . في الدولة الديمقراطية؟ عللسيادة القانونمع 
  الأوليالفقرة 

 إنذار تقديم    عضوا أمس  ٢٣ينية والذي يبلغ عددهم      الد الأحزابقرر أعضاء   "
ع قانون اعتناق دين جديد في  تشريإجراءات لم تسر إذا  أنه رئيس الحكومةإلي

 فـي المجـالس    إصلاحيين لم يسن قانون يمنع مشاركة مندوبين        وإذا، مسارها
  . الثلاثة سوف تنسحب من الائتلافالأحزابن هذه إف، الدينية

 قانون اعتناق ديانة جديدة رهن الاتفـاق        أن الكنيست   أعضاءوصرح عدد من    
 الدينية ما تبحث عنـه داخـل        للكتل ما لم يحترم الاتفاق فليس       وإذا، الائتلافي
  ."ئتلاف بالاآخرين أعضاء أوساط غليانا في الإنذار هذا وجدوقد أ". الائتلاف
 لم يسن قانون    إذا: الكتل الدينية "،  بندر وشلومو تزناه   أريه، منحم رهط  §

  ٩/٥/١٩٩٧ فمعاري، نسحب من الائتلافنتغيير الديانة فسوف 
  الفقرة الثانية 

 أي  إلينه في حالة منح منصب رئيس الائتلاف        أ تسوميتصرح رئيس كتلة    "
 هذا بدايـة اتفـاق       يعتبر  من دون كتلة الليكود فإن رئيس تسوميت       ىأخركتلة  

نه جـاء فـي     إوقال رئيس كتلة الليكود     ... ائتلافي بين كتلة تسوميت والليكود    
 . كتلة الليكود  أعضاء رئيس الائتلاف سيكون احد      أنالاتفاق الائتلافي صراحة    

 فلسوف تجري تسوميت تعديلات في الاتفاق       ىأخروفي حالة تعيين ممثل كتلة      
 بالتزام كتابي ينص علي تعيين نائب رئيس من جانب          الإخلالوذلك إثر   ، معها

  ".كتلة تسوميت
مؤتمر لرؤسـاء كتـل      نتنياهو يبادر بعقد  "، يوسي قرطر وشجر ايلان    §

 ".الائتلاف لزيادة التنسيق والتعاون

  .٨/٧/١٩٩٧هاارتس 
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 ١٥

  من الأصل) ٤٠٦(إلى ھنا نھایة الصفحة 
الحكومة -الأساسيالقانون   

   الحكومة هي سلطة الدولة التنفيذية -١    الكيان
  .مقر الحكومة القدس-٢     المقر

  ثقة الكنيست بالحكومة
  . الحكومة مهامها من منطلق ثقة الكنيستى تتول-٣

  مسئولية الحكومة 
 مسئولية مشتركة، والوزير مسئول عن مهامـه   الكنيستأمام الحكومة مسئولة   -٤

  . الحكومةأمامالمكلف بها 
  تشكيل الحكومة

  .خرينآ تتشكل الحكومة من رئيس الحكومة ووزراء . أ-٥
 أعـضاء  غير الوزير فقد يكون من      أما الكنيست،   أعضاءحد  أ رئيس الحكومة    .ب

  .الكنيست
أي ( يكون وزير دولة     نأيتم تعيين الوزير في احدي الوزارات، ومن الممكن         . ج

  ).بلا وزارة
  . الكنيستأعضاء احد الوزراء عن رئيس الحكومة في حالة كونه احد ينوب. د
  . يكون نائبا لرئيس الحكومةأنيمكن للوزير . ـه

   الوزراءكفاءة 
 مـن سـكان     أو إسـرائيليا لا يرشح لمنصب وزير كل من ليس مواطنـا          .  أ -٦

  .إسرائيل
ل من يشغل المناصب المفصلة في البند السابع من         لا يرشح لمنصب وزير ك    . ب

، إلا في حالة تخليه عن وظيفته أو منصبه فإن يشغل        )١(الكنيست  –يقانون الأساس 
  . جل كما ينص عليه القانونآ في موعد أوالمنصب الوزاري المرشح له 

من ارتكب جريمة وحكم عليه بعقوبة حبس ولم كل يشغل منصب وزير     لا -١. ج
 إصـدار  من يوم    أو الترشيح   ى عقوبة الحبس سبع سنوات لد     انتهاءمدة  يمر علي   

 الجريمـة   أن حدد رئيس لجنة الانتخابات المركزية       إذا إلا - أيهما أسبق  –الحكم  
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 ١٦

لا يحدد رئـيس    .  لا تخل بالشرف   - في ظروف خاصة   – بها المرشح    أدينالتي  
 أن) ٢(المحكمـة    حـددت    إذا) ١(لجنة الانتخابات المركزية ما ورد في الفقـرة         

  . بها المشرح من الجرائم المخلة بالشرفأدينالجريمة التي 
 فـي حالـة   أو، الإسرائيليةلا يشغل منصب وزير من لا يحصل علي الجنسية         . د

 لأجل قام بكل ما يطلب منه  إذا عنها   هجنسيتها تخلي يحمل  سماح قوانين الدولة التي     
  . تحرره من جنسيتها

ل  حالة انسحابه من كتلته ولم يستق      ت منصب وزير في   لا يشغل عضو الكنيس   . ـه
 بأعمالهلا يشغل منصب وزير في فترة قيام الكنيست         ف، من وظيفته قرب انسحابه   
 .خلال دوريته البرلمانية

  من الأصل) ٤٠٨(إلى ھنا نھایة الصفحة 
 علي انشقاق كتلة في الظروف التي نص القانون عليها فيما           الأمرولا يسري هذا    

كما ورد في البند السادس     " الانسحاب من الكتلة  " البند الموجز بخصوص     ورد في 
  .الكنيست– الأساسيمن القانون ) أ(

  تكليف تشكيل الحكومة
 مشاورات مـع    إجراءبعد   – حكومة جديدة يكلف رئيس الدولة       إقامةبعد  .  أ -٧ 

، مـة بتشكيل حكو - بعد موافقته – الكنيست أعضاء احد   - ممثلي الكتل البرلمانية  
 أو،  نتيجة الانتخابـات إعلانويصدر رئيس الدولة هذا التكليف بعد سبعة أيام من          

 فـي   أو،  حكومة جديدة  إقامة) إليظهور الحاجة الداعية     (أسبابفي حالة ظهور    
  . عشر يوما من يوم استقالتهأربعةحالة استقالة رئيس الحكومة في غضون 

يجـري  ، ات الكنيـست الجديـد     المشاورات قبل انعقاد جلس    إجراءوفي حالة   . ب
  .  الكنيست الجديدأمامالرئيس مشاوراته مع ممثلي قوائم المرشحين والتي ستقدم 

 حكومة جديدة بعد حجب الثقة وفقا لما نص         إقامةلا يسري هذا البند في حالة       . ج
 رئيس الدولة وفقا لمـا نـص   إلي تقديم طلب   أعقاب في   أو، )٢٨(عليه البند رقم    

  . إليها المفصلة في البنود المشار الأوامروتسري ، )ب-٢٩(عليه البند 
  فترة تشكيل الحكومة
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 ١٧

 – يمنح عضو الكنيست المكلف بتشكيل حكومة جديدة من قبل رئيس الدولـة              -٨
ويسمح للرئيس بمد هذه    ،  يوما ٢٨ ى فترة لا تتعد   - )٧(رقموفقا لما ورد في البند      

  . أربعة عشر يوماىالفترة بما لا يتعد
   لتكليف اإعادة
بلغ عضو  ولم ي ) ٨( في حالة انقضاء المدة المنصوص عليها في البند رقم           - أ -٩

نه لا يـستطيع تـشكيل      أعلمه  أ ما   إذا أو، الكنيست رئيس الدولة بتشكيل الحكومة    
 الكنيست قد رفض منحها الثقة وفقا لما ورد         أن انه شكل حكومة غير      أو، حكومة

لة يكلف رئيس الدولة عضوا أمـر بتـشكيل         ، في هذه الحا   ) د-١٣(في البند رقم    
 رئيس الدولة   إبلاغ في حالة    أو، الحكومة قد ابدي استعداده لتشكيل حكومة جديدة      

ويتم كل هذا فـي  ،  تشكيل حكومةإلي للوصول إمكانيةرئيس الكنيست عدم وجود    
 ـأن بعد أو،  ثلاثة أيام من نهاية المدة المحددة لتشكيل الحكومة   ىفترة لا تتعد   غ  ابل

 رفـض الكنيـست     أن بعد   أو، عضو الكنيست عن عدم استطاعته تشكيل حكومة      
  .كل حسب ما يخص، منحها الثقة

 مشاورات ثانية مع ممثلي كتل الكنيست قبـل         بإجراءات يسمح لرئيس الدولة     -ب
 رئـيس الكنيـست   إبلاغه قبل أو،  في هذا البند تشكيل حكومة وفقا لما ورد   تكليفه

  . شغيل الحكومة تإمكانيةعن عدم وجود 
 - وفقا لما نص عليه هذا البند  – يمنح عضو الكنيست المكلف بتشكيل حكومة        -ج

  . يوما٢٨تتجاوز  مدة لا

  من الأصل) ٤٠٩(إلى ھنا نھایة الصفحة 
   حكومة بناء علي طلبإقامةتكليف 
   الكنيست أعضاءغالبية 

-٩(ه البند رقم  وفقا لما نص علي    –بلغ رئيس الدولة رئيس الكنيست      أ إذا - أ -١٠
 في حالة تكليف رئيس الدولة احـد  أو ، تشكيل حكومةإمكانية عن عدم وجود    - )أ

 ولم يبلغه عـضو الكنيـست بتـشكيل         - وفقا لما نص عليه ذلك البند      –الكنيست  
 ، استطاعته تشكيل حكومة    عن عدم  أعرب  أو ،حكومة خلال ثمانية وعشرين يوما    

الكنيست فرفض الكنيست طلب منحه الثقة وفقا        أمام انه تقدم بالتشكيل الحكومي      أو
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 ١٨

 أعـضاء في الحالات المذكورة يسمح لغالبيـة       ، )د-١٣(لما ينص عليه البند رقم      
 أعـضاء الكنيست التقدم بطلب كتابي من رئيس الدولة بتكليف عضو معين مـن             

 واحـد   ىتتعـد  في فتـرة لا   ،  وكان هذا العضو قدم موافقة كتابية      هسماالكنيست ب 
لمنصوص عليها فـي   منذ انتهاء الفترة اأو،  رئيس الدولة إبلاغما منذ   وعشرين يو 

 ـ       أن منذ   أو، )ج-٩(البند رقم  تطاعته تـشكيل    ابدي عضو الكنيست عن عـدم اس
  .كل حسبما يخص،  منذ رفض الكنيست منحه الثقةأو، حكومة

–يكلف الرئيس   ) أ-١٠( لما نص عليه البند رقم        وفي حالة تقديم الطلب وفقا     -ب
  .  بتشكيل حكومة جديدةإليه عضو الكنيست المشار -لال يومينفي خ
 يمنح عضو الكنيست المكلف بتشكيل حكومة جديدة وفقا لما ينص عليه هـذا              -ج

  .البند فترة لا تتعدي أربعة عشر يوما للقيام بمهامه
  انتخابات مبكرة

ل  فـش أو، )أ-١٠( في حالة عدم التقدم بطلب وفقا لما نص عليـه البنـد       -أ) ١١
عضو الكنيست تشكيل حكومة في الفترة الممنوحة له وفقا لما نص عليه البند رقم              

يبلغ رئيس ،  رئيس الدولة عدم مقدرته تشكيل حكومة   إبلاغه في حالة    أو، )ج-١٠(
  .بكل هذاالدولة رئيس الكنيست 

 ما تقـدم عـضو      إذاأو  ) أ-١١( ما أبلغ رئيس الدولة بما نص عليه البند          إذا -ب
فـرفض  ) أ-١٠(لمكلف بتشكيل الحكومة وفقا لما نـص عليـه البنـد            الكنيست ا 

في هـذه الحالـة ينحـل       ، )ج-١٣( وفقا لما نص عليه البند       الشقة الكنيست منحه 
 المدة المقررة وتجري الانتخابات للكنيست يوم الثلاثاء        إنهاءالكنيست قبل   ) ينفض(

يوم رفض طلب منح     من   أو رئيس الدولة    إبلاغ قبل مرور تسعين يوما من       الأخير
  .الثقة للحكومة
في حالة اتخاذ قرار بعض الكنيـست       ) ١٢ تشكيل الحكومة      إجراءاتتوقف سير   
  . تشكيل الحكومةإجراءاتتتوقف سير 

   الحكومةإقامة
يعلـم  ،  الكنيست بتشكيل الحكومـة    أعضاء ما كلف رئيس الدولة احد       إذا -أ-١٣

  .رئيس الدولة رئيس الكنيست بما تم
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 ١٩

،  عضو الكنيست الحكومة فانه يبلغ رئيس الدولة ورئيس الكنيـست           شكل إذا -ب
 إقامـة ويحدد موعدا لجلسة طارئة بسبب      ،  الكنيست أعضاءويبلغ رئيس الكنيست    

 الكنيست وفقا لما ينص عليـه       أعضاء إبلاغه من   أيامفي غضون سبعة    الحكومة  
  ).ب-١٣(البند 

  من الأصل) ٤١٠(إلى ھنا نھایة الصفحة 
  . الكنيست الذي شكل الحكومة يرأس عضو-ج
،  وتعلن عـن ملامـح سياسـتها       -بعد تشكيلها – الكنيست   أمام تمثل الحكومة    -د

وبعد منحها الثقة تبـدأ     ، وتوزيع المهام بين الوزراء وتطلب منحها الثقة      ، وتشكيلها
  .الحكومة والوزراء في شغل مناصبهم

   بيان أداء اليمين
يؤدي ،  بعد فترة وجيزة من منح الثقة    أو، قة منح الكنيست الحكومة الث    أن بعد   -١٤

رئـيس  ) ويـذكر اسـمه    (أنـا  أتعهد: " الكنيست حلف اليمين   أمامرئيس الحكومة   
 مهـامي كـرئيس     أؤديوان  ،  وقوانينها إسرائيل مخلصا لدولة    أكون نأالحكومة  

 -كل علي حده  –ثم يؤدي الوزراء    "  قرارات الكنيست  أنفذوان  ، للحكومة بإخلاص 
 مخلـصا لدولـة     أكـون  أن الحكومة   أعضاءاحد  ) يذكر اسمه  (أنا تعهدأ: "اليمين

 أنفـذ ن  أو،  الحكومـة  أعـضاء  مهامي كعضو من     أؤدين  أو، وقوانينها إسرائيل
  ." الكنيستتقرارا

  ضم وزیر
 خـر إلـى  آضم وزير ب - ه رئيس الحكومةوفقا لما يقترح  - يسمح للحكومة  -١٥ 
 فإنها تبلغ الكنيـست بوظيفـة       ليهاإ وزير   لحكومة، وإذا ما قررت الحكومة ضم     ا

،  في شغل منصبه   الإضافي، وبعد موافقة الكنيست يشرع الوزير       الإضافيالوزير  
  .ثم يؤدي اليمين بعد الموافقة

  القیام بأعمال رئیس الحكومة 
 في حالة غياب رئيس الحكومة عن البلاد، يعقد القائم بأعمالـه جلـسات              -أ-١٦

  .الحكومة ويديرها
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 ٢٠

يقوم القـائم بأعمـال     ، جز رئيس الوزراء عن القيام بمهامه مؤقتا       في حالة ع   -ب
رئيس الحكومة بمهامه، وفي حالة مرور مائة يوم متواصلة علـي قيـام القـائم               

فيعتبر رئيس  ،  منصبه ىلإبأعمال رئيس الحكومة بأعماله ولم يعد رئيس الحكومة         
  .الحكومة كمن عجز عن القيام بمهامه بالكلية

 في حالة عجـز القـائم       أو، وجود قائم بأعمال رئيس الحكومة     في حالة عدم     -ج
، )ب-١٦، أ-١٦( وفقا لما نص عليه البنـدان        أعماله الحكومة عن القيام ب    بأعمال

  .من أحد أعضاء الكنيست ليقوم بتلك المهام آخرفان الحكومة تحدد وزيرا 

  من الأصل) ٤١١(إلى ھنا نھایة الصفحة 

  ترة ولایتھالتحقیق مع رئیس الحكومة في ف
 لا يجرى تحقيق جنائي مع رئيس الحكومة إلا بعـد موافقـة المستـشار               -أ-١٧

  .كومةحالقضائي لل
 لا يجرى تحقيق جنائي مع من شغل منصب رئيس الحكومة بسبب تهمة القيام         -ب

التي وقعت أثناء مدة شغله للمنصب، إلا بعـد موافقـة مستـشار             بإحدى الجرائم   
  .الحكومة القضائي

أوراق الاتهام ضد رئيس الحكومة من قبل مستشار الحكومة القـضائي            تقدم   -ج
ويحـدد  ، وتشكل هيئة المحكمة من ثلاثـة قـضاة       ،  في أورشليم  الإقليميةلمحكمة  
 بخصوص أوراق الاتهام المقدمة ضد رئيس الحكومة قبل شـغل           الأوامرالقانون  
  .منصبه

 مـا كانـت   إذاادر  رئيس الحكومة في حكمها الـص أدانت تحدد المحكمة التي    -د
  . لاأم فيها رئيس الحكومة من الجرائم المخلة بالشرف أدينالجريمة التي 

  توقف رئیس الحكومة عن شغل

   الجرائمىحدإمنصبھ بسبب 
 بنقل رئيس الحكومة    - بناء علي قرار غالبية أعضائها     – يسمح للكنيست    - أ -١٨

 المرتكبة الجريمة   أنعلى   نصت المحكمة    أنوبعد   الجرائم   ىحدإالمدان بارتكاب   
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 ٢١

 ما قرر الكنيست ذلك    وإذا، يسمح له بنقله من منصبه    ، من الجرائم المخلة بالشرف   
  .فإن الحكومة تعتبر مستقيلة

) أ-١٨(  وفي خلال ثلاثين يوما من صدور الحكم وفقا لما ينص عليه البنـد             -ب
، بهتقرر لجنة الكنيست بالكنيست تقديم توصياتها بنقل رئيس الحكومة من منـص            

وفـي حالـة تقـديم اللجنـة        ،  الكنيست بكامل عددهم   أعضاء أماموتقد توصياتها   
 الكنيـست   ممـا أيطرح رئيس الكنيست الموضوع     ، توصياتها قفي الموعد المقرر   

  .بكامل هيئته لمناقشته
 لا تصدر لجنة الكنيست والكنيست قراراتهما بخصوص نقل رئيس الحكومـة            -ج

  . ديم دعواه أمامهما بعد منحه فرصة تقإلامن منصبه 
،  في حالة عدم نقل رئيس الحكومة من منصبه وفقا لما ينص عليه هذا البنـد                -د

فإن رئيس الحكومة يتوقف عـن      ، نهائيا) أ-١٨(وصدر هذا الحكم الوارد في البند     
  .وتعتبر الحكومة مستقيلة منذ صدور القرار نهائيا، شغل منصبه

الكنيست –يالأساسمن القانون   ) ب-٤٢،أ-٤٢( لا يسري ما ينص عليه البندان        -ه
  .علي رئيس الحكومة

  استقالة رئیس الحكومة
 بالاستقالة مـن   -  الحكومة عن ما ينوي فعله     إبلاغهبعد   –يسمح لرئيس الحكومة    

وتعتبر اسـتقالة رئـيس الحكومـة     ،  رئيس الدولة  إليخلال تقديم أوراق استقالته     
  .استقالة للحكومة

   بأعمالھ الذي عجز نھائیا عن القیام أو، المتوفىرئیس الحكومة 
  . في حالة وفاة رئيس الحكومة تعتبر الحكومة مستقيلة منذ يوم وفاته-٢٠

  من الأصل) ٤١٢(إلى ھنا نھایة الصفحة 
تعتبر الحكومة مستقيلة في     ،بأعماله عجز رئيس الحكومة نهائيا عن القيام        إذا -ب

 رئـيس   بأعمـال  الحكومة   بأعمالئم  اليوم الأول بعد مرور مائة يوم من قيام القا        
  .الحكومة

   عنھا عضویة الكنیستالمنزوعة الحكومة بأعمال القائم أورئیس الحكومة 
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 ٢٢

مـستقيلا مـن      يعتبر رئيس الحكومة الذي نزعت منه عضوية الكنيست        - أ -٢١
 ةوتعتبر استقالة رئيس الحكومـة اسـتقال  ، منصبه يوم نزع عضويته من الكنيست    

  .للحكومة
 الحكومـة فإنـه   بأعمالزعت عضوية الوزير الذي يشغل منصب القائم     ن إذا -ب

  .يتوقف عن شغل منصب القائم بأعمال الحكومة

  وقف وزیر عن شغل منصبھ
 الحكومة عن نية     إبلاغه  بعد -  رئيس الحكومة  باستثناء – يسمح للوزير    - أ -٢٢

، رئيس الحكومة استقالته لأوراق من الحكومة من خلال تقديم     الاستقالة، ما يقوم به  
،  استقالتهأوراقعة من استلام رئيس الحكومة ا س ٤٨وتبطل صلاحياته بعد مرور     
  .ما لم يعدل عن قرار استقالته

 بنقـل  -  الحكومة عن نية ما يود القيام بهإبلاغبعد  – يسمح لرئيس الوزراء   -ب
 ساعة بعد اسـتلامه     ٤٨ور  ر م دوتبطل صلاحيات الوزير بع   ، الوزير من منصبه  

  .ما لم يعدل رئيس الحكومة عن قراره، ار نقلهقر
 تعيينه في احـدي الوظـائف       أو يتوقف الوزير عن شغل منصبه عند انتخابه         -ج

  . مرشحين للكنيستان يكونوأ من أصحابهاالتي يمنع 

  .وقف الوزیر عن شغل منصبھ بسبب ارتكاب احدي الجرائم
ثناء الجرائم المنـصوص    باست – في حالة تقديم أوراق اتهام ضد الوزير         - أ -٢٣

 أوراقب الخاصة الأحكامويحدد القانون   ، الإقليمية المحكمة   إلي - عليها في القانون  
  . يشغل منصبهأنالاتهام التي قدمت ضد الوزير قبل 

 الجرائم فإنها تحدد في قرارهـا       ىحدإانت المحكمة الوزير بارتكاب     أد ما   إذا -ب
وإذا ما حددت  ، ن الجرائم المخلة بالشرف    ما كانت الجريمة المرتكبة م     إذاالصادر  

  .المحكمة ذلك فإن الوزير يتوقف عن شغل منصبه منذ صدور قرار الحكم
  . لا يسري هذا البند علي رئيس الحكومة-ج
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 ٢٣

  . الوزیربأعمالالقیام 
 عن الـبلاد يـسمح   - باستثناء رئيس الحكومة  – في حالة غياب الوزير      - أ -٢٤

 الـوزير   بأعمالويقوم القائم   ،  الوزير بأعمال بالقيام   حد الوزراء أللحكومة بتكليف   
  . طبقا لما تقرره الحكومةأعمال بعض أو بأعمالهبالقيام 

 احد الوزراء طبقا لما تقـرره       أو ،بأعماله في حالة عجز وزير ما عن القيام         -ب
  .الحكومة

  من الأصل) ٤١٣(إلى ھنا نھایة الصفحة 
ير الذي توقف عن شغل منصبه وفقـا لمـا           الوز بأعمال فترة القيام    ى لا تتعد  -ج

  .أشهرثلاثة ) ب-٢٤(ورد في البند 

   الوزیرنائب
بعـد موافقـة رئـيس الحكومـة         – يسمح للوزير المسئول عن وزارة       - أ -٢٥

 يكون أنطة  بتعيين نائب واحد للوزير لذات الوزارة التي يشغلها شري    - والحكومة
 أمام فور إعلان الحكومة     بأعمالهقيام   النائب ال  ويبدأ،  الكنيست أعضاءحد  أالنائب  

نائب وزير  "ويسمي نائب الوزير الذي عينه رئيس الحكومة        ، الكنيست عن تعيينه  
  ".في مكتب رئيس الوزراء

 يعمل نائب الوزير بالكنيست وبالوزارة التي عين فيها باسم الوزير الذي عينه       -ب
  . بين يديهأودعها التي موضوعات الإطارفي 
كتلته في منصب نائب وزير خلال      عضو الكنيست الذي انسحب من       لا يعين    -ج

 ـا ولا يسري هذا الحكم علي انشقاق        ، الكنيست ولايةفترة    فـي   البرلمانيـة  ةلكتل
) البرلمانية ةلكتلاالانسحاب من (وفيما يتعلق بهذا البند ، ظروف نص عليها القانون   

  .يست الكن-الأساسيمن القانون ) أ-٦(كما نص عليه البند رقم 

  . منصب نائب الوزیرإلغاء
  : التالية يتوقف نائب الوزير عن شغل منصبه في الحالات -٢٦

  . استقالته للوزير الذي عينهأوراق ما قدم نائب الوزير إذا). ١(
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 ٢٤

 في حالة تعيينه فـي ذات       أو، توقف الوزير الذي عينه عن شغل منصبه      ). ٢(
  .الوزارة

 الوزير الذي عين نائب الوزير أوكومة  الح أو ما قرر رئيس الحكومة      إذا). ٣(
لا  إ ولا ينقل رئيس الحكومة نائب الوزير من منـصبه        ، وقفه عن شغل منصبه   

  .إبلاغ الحكومة والوزير الذي عينهبعد 
  .جديدة حكومة إقامة). ٤(
  . عضوية نائب الوزير من الكنيستإلغاء). ٥(

  .وقف نائب الوزیر عن شغل منصبھ
 مـا كانـت     إذا نائب الوزير في قرارها الصادر       أدانت تحدد المحكمة التي     -٢٧

 ما تقرر هذا يتوقف نائـب       وإذا،  المرتكبة احدي الجرائم المخلة بالشرف     الجريمة
  .عن شغل منصبه من يوم صدور حكم المحكمةالوزير 

  .حجب الثقة عن الحكومة
  . عن الحكومةالثقة يحق للكنيست حجب - أ-٢٨
 إلـى طلب  ثم يقدم   ،  الكنيست أعضاءار غالبية    تحجب الثقة عن الحكومة بقر     -ب

  . والذي وافق علي هذا كتابياى تكليف عضو الكنيست المسم بهرئيس الدولة
 في حالة تقرير الكنيست ذلك فان الحكومة تعتبر مستقيلة من حـين صـدور               -ج

 عضو الكنيـست    -في غضون يومين من اتخاذ القرار      –ويكلف الرئيس   ، القرار
  .ار بتشكيل الحكومةالمذكور في القر

  من الأصل) ٤١٤(إلى ھنا نھایة الصفحة 
 ثمانية وعـشرين  ى يمنح عضو الكنيست المكلف بتشكيل الحكومة فترة لا تتعد     -د

  .ويحق للرئيس مد هذه الفترة بما لا يتجاوز أربعة عشر يوما، يوما
ولـم يبلـغ    ، )د-٢٨( في حالة مرور المدة المنصوص عليها في البند رقم           -ـه

 ما أبلغه مسبقا عـن عـدم        إذاأو  ، و الكنيست رئيس الدولة بتشكيل الحكومة     عض
  . الأمر رئيس الدولة أن يبلغ رئيس الكنيست بهذا ىفعل، استطاعته تشكيل حكومة
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 ٢٥

 ما تقدم عـضو     إذاأو  ) ـه-٢٨( ما أبلغ رئيس الدولة بما نص عليه البند          إذا -و
ها الثقة وفقا لما نص عليه البند        الكنيست فرفض طلبه بمنح    أمامالكنيست بالحكومة   

 الانتخابـات   ىوتجر، يعتبر الكنيست قد انفض قبل نهاية مدته المقررة       ، )د-١٣(
 أو،  رئيس الدولة  إبلاغ قبل نهاية تسعين يوما منذ       الأخيرللكنيست في يوم الثلاثاء     

  .حسبما يقتضي الأمر، من يوم رفض طلب منح الثقة للحكومة

  .الكنیست) حل(صلاحیة فض 
،  اثبت رئيس الحكومة وجود غالبية في الكنيست تعـارض الحكومـة   إذا - أ -٢٩

فإنه مخول بموافقة رئيس الدولة بفـض       ،  عدم قيام الحكومة بأعمالها    إليمما أدي   
ثم يسري مفعولـه  ، الإسرائيليةهيئة الكنيست بموجب قرار ينشر في مجلة الوقائع  

ما لم يقدم طلب بموجـب البنـد        ،  إعلانهبعد مرور واحد وعشرين يوما من يوم        
  .، فإن الحكومة تعتبر مستقيلة يوم نشر هذا القرار)ب-٢٩(الموجز رقم 

في خلال واحد وعشرين يومـا مـن نـشر         – الكنيست   أعضاء يحق لغالبية    -ب
 والـذي  -ى تقديم طلب كتابي لرئيس الدولة بتكليف عضو الكنيست المسم   -القرار

  . لتشكيل الحكومة-  للحكومةوالذي لا يعد رئيسا ،وافق كتابيا
يبلـغ  ) ب-٢٩( رئيس الدولة وفقا لما ينص عليه البندإلي في حالة تقديم طلب   -ج

 - فـي خـلال يـومين    –رئيس الدولة رئيس الكنيست بتكليف عضو الكنيـست     
  .المذكور في الطلب بتشكيل الحكومة

 ـ وفقـا  – يمنح عضو الكنيست المكلف من قبل الرئيس بتشكيل الحكومة           -د ا  لم
 ثمانية وعشرين يوما، ويسمح للرئيس بمد هذه     ى مدة لا تتعد   -ينص عليه هذا البند   

  .الفترة بما لا يتجاوز أربعة عشر يوما
 مـرت   أو، )ب-٢٩( الرئيس كما ينص البند      ىإل في حالة عدم تقديم طلب       -ـه

ولم يبلغ عضو الكنيست رئيس الدولـة       ) د-٢٩(الفترة المنصوص عليها في البند      
يبلغ رئيس الدولة ذلك    ،  ابلغه عدم استطاعته تشكيل الحكومة     أو، يل الحكومة بتشك

  .لرئيس الكنيست
 قدم عضو الكنيست    أو) ـه-٢٩( ما ابلغ رئيس الدولة ما نص عليه البند          إذا -و

 وفقا لمـا    الثقة الكنيست فرفض طلب منحه      أمامالمكلف بتشكيل الحكومة حكومته     
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 ٢٦

ذلك قرارا من الكنيست بفضه قبل نهاية فترتـه         يعتبر  ، )د-١٣(ينص عليه البند    
   .المقررة

  من الأصل ) ٤١٥(إلى ھنا نھایة الصفحة 
 قبل نهاية تسعين يوما منـذ يـوم سـريان           الأخيرء   الانتخابات يوم الثلاثا   تجرى 

،  الـرئيس  إبلاغ من يوم    أو،  من يوم نهاية مدة تشكيل الحكومة      أومفعول القرار،   
  . الحالىوفقا لمقتض،  الثقة للحكومةم رفض الكنيست منحومن ي
  : لا يسمح لرئيس الحكومة باستعمال صلاحياته وفقا لما ينص عليه هذا البند-ز

 . الحكومة الجديدةإقامة تىحمنذ بداية ولاية الكنيست الجديد  .١

 ). ٢٨(بعد حجب الكنيست الثقة عن الحكومة وفقا لما ورد في البند رقم  .٢
 من حين صدور قـرار المحكمـة والـذي     أو ،بعد استقالة رئيس الحكومة    .٣

 حين صدور قرار الكنيـست    حثيتضمن انه ارتكب جريمة مخلة بالشرف       
 ).أ-١٨(وفقا لما ينص عليه البند 

 رئـيس  ال رئيس الحكومة استعمال صلاحيات    لا يسمح للوزير القائم بأعم     -ح
  .الحكومة طبقا لما ينص عليه هذا البند

  استمراریة الحكومة
 تشكيل حكومة جديدة وفقا لما ينص عليه هذا         إجراءاتدأ رئيس الدولة     يب - أ -٣٠

 بعد استقالة الحكومة طبقا لما أو في أعقاب انتخاب كنيست جديد،      الأساسيالقانون  
 بعد تقديم طلب طبقا لما ينص عليـه         أو، ٢٨أو، ١٨،١٩،٢٠،٢١ورد في البنود    

  ).ب-٢٩(البند 
 لحين قيام حكومة جديدة بعد انتخـاب        مالهابأع تواصل الحكومة السابقة القيام      -ب

 اسـتقالة الحكومـة طبقـا لمـا جـاء فـي البنـود          أعقاب في   أو، كنيست جديد 
  ).٢٩او ١٨،١٩،٢٠،٢١،٢٨(
وفي حالة وفاة رئـيس     ،  يواصل رئيس الحكومة المستقيل قيام حكومة جديدة       -ج

ه بـسبب    تم وقفه عن شغل منـصب      أو،  عجز نهائيا عن القيام بأعماله     أوالحكومة  
 الكنيـست   أعضاءفي هذه الحالة تحدد الحكومة وزيرا من        ،  الجرائم ىحدإ ب إدانته
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 ٢٧

 حكومة إقامة رئيس الحكومة لحين بأعمال كتلة رئيس الحكومة للقيام    أعضاءواحد  
  .جديدة

طبقا لما ينص عليه هذا      – بأعمالها يسمح للحكومة الجديدة والتي بدأت بالقيام        -د
 تم تنحيتـه    آخرا بدلا من وزير      الكنيست ليكون وزير   ضاءأعحد  أ بتعيين   - البند

 - وفقا لما ينص عليـه هـذا البنـد     –ولا يتطلب تعيين هذا الوزير      ، عن منصبه 
  .موافقة الكنيست

  .بأعمالھاقیام الحكومة 
 بتغييـر توزيـع المناصـب       - بعد موافقة الكنيـست    – يسمح للحكومة    - أ -٣١

  .ومةالوزارية باستثناء منصب رئيس الحك
 كل الصلاحيات التي    أو بنقل بعض    - بعد موافقة الكنيست   – يسمح للحكومة    -ب

 كل الواجبات التـي يفرضـها       أو نقل بعض    أو، حد الوزراء أيمنحها القانون من    
  .آخر وزير إليحد الوزراء أ ىالقانون عل

  من الأصل ) ٤١٦(إلى ھنا نھایة الصفحة 
 توزيعها أو بتوحيد الحقائب الوزارية   - بعد موافقة الكنيست   – يسمح للحكومة    -ج
  . وزارات جديدةإقامة أو، إلغائها أو
  .ىأخر وزارة ىإل الوزارات ىحدإ يسمح للحكومة بنقل مجال عمل -د
وفي  ،ة لشئون محدد  أو مؤقتة أوومة بتعيين لجان وزارية دائمة       يسمح للحك  -ـه

  .نه يسمح للحكومة العمل من خلالهاحالة تعيين لجنه فإ
 وطـرق مناقـشتها وصـورة اتخـاذ     وأعمالهاتحدد الحكومة جدول جلساتها      -و

  .مؤقتة أوقراراتها بصورة دائمة 

  صلاحیات الحكومة
ولا تتحمـل أي هيئـة     ،  الحكومة مخولة بالعمل باسم الدولة خاضعة للقانون       -٣٢
  . التي قامت بها الحكومةالأعمال ىأخر
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 ٢٨

  تفویض الصلاحیات
 - إياهـا ص الصلاحيات التي يمنحها القـانون   بخصو – يسمح للحكومة    - أ -٣٣

ولا يسري هذا البند علي الصلاحيات المخولـة        ،  الوزراء لأحدتخويل صلاحيات   
  ).٣٢(للحكومة وفقا لهذا البند باستثناء ما ينص عليه البند رقم 

-٣١( وفقا للبند    أو،  يسمح للوزير الذي منح احدي الصلاحيات وفقا للقانون        -ب
 أو يسمح له بتخويل بعـضها       -  والقوانين الأنظمة لاحيات سن باستثناء ص  –) ب

  . العامةللمصلحة العاملين لأحدولو مقيدة كلها 
باسـتثناء   – يسمح للوزير بتخويل الصلاحيات التي فوضته الحكومـة فيهـا            -ج

 يسمح للوزير المفوض بتخويل هذه الصلاحيات بعضها        - الأنظمة نصلاحيات س 
  . ما وافقت الحكومة علي هذاإذالعاملين للمصلحة العامة  الأحد مقيدة أو كلها أو
 يشتمل هذا البند علي الصلاحيات المخولة للحكومة والوزير بما فيها الواجـب          -د

  .المفروض عليهما
 تسري أحكام هذا البند ما لم توجد نية أخري للقانون الذي يمنح الـصلاحية               -ـه
  . الذي يلقي المسئوليةأو
باستثناء  –مسئول عن تنفيذ القانون تخويل نفسه أي صلاحية  يسمح للوزير ال-٣٤

 مـا  -  طابع القضاء والتي يمنحها القانون لعامل الدولة  تأخذتلك الصلاحيات التي    
 لأمـر و مقـرر    ويسمح للوزير بالعمل كما ه    ،  لتأويل القانون  أخريلم توجد نية    

  . لفترة محدودةأومحدد 
  الأسرار

ة واللجان الوزارية وقراراتها من الأسـرار التـي     تعتبر مناقشات الحكوم   -أ-٣٥
  : تعلقت بأحد الموضوعات التاليةايحظر نشرها إذ

 .سياسات الدولة الخارجية.٢      .من الدولةأ .١
  .أمور أخري تعتبرها الحكومة سرية لحيوية الدولة. ٣
 .وفقا لهذا البند. والتي يحظر نشرها إلا بقرار .٤
والذي لا يحظر نشر هذه المسألة      ، رهاأي مسألة قررت الحكومة التكتم بأم      .٥

 .إلا علي من يعلم قرار الحكومة
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 ٢٩

  من الأصل ) ٤١٧(إلى ھنا نھایة الصفحة 
 أو التي سـمحت الحكومـة       الأمورعلي  ) أ-٣٥( لا تسري أحكام البند رقم       -ب

 التي  الأمور تلك   أو،  سمح من فوضته الحكومة في ذلك بنشرها       أورئيس الحكومة   
  .ازم القانون نشرهلي

  المرتبات والحوافز
 التـي   الأجور ىإلمرتبات الوزراء ونائبي الوزراء بالإضافة      يحدد القانون    -٣٦

،  بعد وفاتهمأسرتهم لأفراد أو بعدها أويحصلون عليها خلال فترة شغلهم مناصبهم 
  .الأمر لهذا المفوضة لجان الكنيست ىحدإ أو،  علي قرار الكنيستأو بناء

  التعدیلات
 تعـديلات لتنفيـذ     إجـراء  الوزير المسئول عن تنفيذ القانون في         يفوض - أ -٣٧

  .القانون
 تـم   لأمـر  تعديلات   لإجراء يفوض القانون رئيس الحكومة أو أحد الوزراء         -ب

  . عليهبالموافقةتحديده 

   حالة الطوارئإعلان
 اعتبر الكنيست وجود حالة طوارئ بالدولة فإنه يسمح له بإعلان حالة        اإذ - أ -٣٨

  . اقتراح تقدمت به الحكومةى بمقتضأو الطوارئ
ويسمح ،  عاما كاملا  ىيتعد  يسري مفعول فترة الطوارئ وفقا لما أعلن بما لا         -ب

  . حالة الطوارئ كما هو مقررإعلانللكنيست بتكرار 
 إعلان رأت وجود حالة الطوارئ في الدولة بما لا يحتمل           إذا يسمح للحكومة    -ج

،  حالة الطوارئ  إعلانيسمح لها في هذه الحالة      فإنه  ، الكنيست عن حالة الطوارئ   
 لم يوافق إذا حالة الطوارئ إعلانويبطل مفعول الإعلان بعد مرور سبعة أيام من    

وفي ،  الكنيست أعضاء أو إلغائها قدما بموجب قرار غالبية        ى إعلانها الكنيست عل 
لـة   مجددا عن وجـود حا     الإعلانحالة عدم اجتماع الكنيست فإنه يسمح للحكومة        

  .طوارئ وفقا لما ينص عليه القرار
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 ٣٠

 الكنيست أو الحكومة عن وجود حالة طوارئ في مجلة الوقـائع            إعلان ينشر   -د
 الإعـلان  فينـشر    الإسرائيليةوفي حالة عدم نشره في مجلة الوقائع        ، الإسرائيلية

 فـي أقـرب فرصـة    الإسرائيليةويجب نشره في مجلة الوقائع      ، بالصورة اللائقة 
  .ممكنه

  ظمة الطوارئ أننس
 أ يسمح للحكومة في حالة الطوارئ بس أنظمة الطوارئ من أجل الدفاع عن         -٣٩

وتوضع أنظمة حالة   ،  والخدمات الحيوية  الإمداداتوأمن الجمهور وتوفير    المدينة  
 فـي   الأنظمة نالطوارئ علي مائدة لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست بعد س         

  .أقرب وقت ممكن

  من الأصل ) ٤١٨(الصفحة إلى ھنا نھایة 
 رأي  أو لم ير ضرورة في اجتمـاع الحكومـة          وإذا،  يسمح لرئيس الحكومة   -ب

فإنه يسمح له بس هذه الأنظمة أو تفويض ، ضرورة حيوية في س أنظمة الطوارئ
  .أحد الوزراء لسنها

 أو في تغيير القوانين      أنظمة الطوارئ  وتخول يسري مفعول أنظمة الطوارئ      -ج
 زيادتها أو   أو فرض الضرائب    كمالها صلاحية ،  أو تقييدها بالشروط   يازمنتعليقها  

  . ىهذا ما لم يوجد حكم أخر في أي قوانين أخر، ى أخرإلزاميةفرض أجور 
 تحديد عقوبة بأثر    أو لا تخول أنظمة حالة الطوارئ في منع المراحل القضائية           -د

  .الإنسانأو المساس بكرامة ، رجعي
 الطوارئ ولا يسري مفعولها علي الترتيبات والوسـائل          لا تسن أنظمة حالة    -ـه

  .  احتاجت حالة الطوارئ ذلكإذاوالصلاحيات إلا 
 ما لم يمد  ،  يبطل مفعول أنظمة الطوارئ بعد مرور ثلاثة أشهر من حين سنها           -و

 أبطل الكنيست مفعولها بموجب قرار غالبية أعضاء إذاأو ،  سريان مفعولهاالقانون
  .الكنيست

 حالة الطوارئ في مجلة الوقائع إعلان مفعول أنظمة الطوارئ من حين  يسري-ز
 فإنها الإسرائيليةوفي حالة عدم نشر أنظمة الطوارئ في مجلة الوقائع   ، الإسرائيلية
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 ٣١

يتم نشرها في مجلة الوقائع الإسـرائيلية فـي أقـرب           ثم  ، تنشر بطريقة لائقة بها   
  .ةفرصة ممكن

تمر أنظمة الطوارئ سارية المفعول لمدة لا        وفي حالة رفع حالة الطوارئ تس      -س
وتستمر أنظمة الطوارئ التـي     ،  ستين يوما من حين انتهاء حالة الطوارئ       ىتتعد

  . تستمر هذه الأنظمة سارية المفعول، مدت فترة سريان مفعولها بالقانون

   الحربإعلان
  . لا تعلن الدولة عن قيام حالة حرب إلا بموجب قرار الحكومة- أ-٤٠
 يتضمن هذا البند ما يمنع من العمليات العسكرية اللازمة من أجل الـدفاع               لا -ب

  .عن الدولة وأمن الجمهور
 إلـي ) أ-٤٠( قرار الحكومة بشن الحرب وفقا لما ينص عليه البند           إبلاغ يتم   -ج

ويبلـغ  ،  المنبثقة من الكنيست في أقرب وقت ممكن      والأمنلجنة الشئون الخارجية    
 أمـا ،  هيئة الكنيست بكامل عددها    أمامي أقرب وقت ممكن     رئيس الحكومة بيانه ف   

 لجنة الشئون   إلي) ب-٤٠( وفقا لما نص عليه البند       فيبلغهبيان العمليات العسكرية    
  . المنبثقة من الكنيست في أقرب وقت ممكنوالأمنالخارجية 

  عدم دخول أنظمة الطوارئ حیز التنفیذ 
ن أنظمة الطوارئ غير مخولة في تغييـر     القانونية فإ  الأحكام وفقا لما يقرره     -٤١

  . تقييده بالشروطأو ،ه وقتيا أو تعليق سريان مفعولتعليقه أو الأساسيهذا القانون 

  الحكومة ولجان الكنیست
 تبلغ الحكومة الكنيست ولجانه المنبثقة مـن المعلومـات التـي تلزمهـا             - أ -٤٢

 ـ  ، وتساعدهم الحكومة في القيام بأعمالهم      الخاصـة   الأحكـام ي  وينص القانون عل
 العلاقـات  أويحجب المعلومات بغية الدفاع عن أمن الدولة والعلاقات الخارجيـة        

  . الحماية كما جاءت في القانونأو للدفاع عن الحقوق أو، الدولية
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 ٣٢

  من الأصل ) ٤١٩(إلى ھنا نھایة الصفحة 
 بإقامة مباحثات ، بما لا يقل عن أربعين عضوا من أعضائها       ،  يسمح للكنيست  -ب

 يقدم له هـذا     أنومن الممكن   ، بمشاركة رئيس الحكومة في مسألة أخذ فيها قرار       
  .  من مرة خلال الشهرأكثرالطلب 

 بإلزام -في إطار القيام بأعمالها  – يسمح لكل من الكنيست واللجان المنبثقة منه         -ج
  .الوزير بالمثول أمامهم

 احد عامـاي    بإلزام -  القيام بأعمالها  إطارفي   – يسمح لأحدي لجان الكنيست      -د
 من يحدده القانون بالمثول أمامها من خلال الوزير الذي يقع الأمر فـي              أوالدولة  

  . مجال تخصصه
  . الكنيست أو احدي لجانهأمام يسمح للوزير بإبلاغ أقواله -ـه
 وفقـا لمـا   أو يمكن تحديد تفاصيل تنفيذ ما ورد في هذا البند من خلال قانون      -و

  .يحدده الكنيست

  یر موعد الانتخاباتتغی
 ٢٩: ( انتخابات الكنيست وفقا لما نصت عليه البنود التالية  إجراء يحدد موعد    -٤٤
بموجب قرار غالبية الأعضاء في غضون خمـسة        ، ويسمح للكنيست ، )٢٨،١١،

يسمح للكنيست تعيين صلاحية موعد     ،  الانتخابات إجراءأيام من حين ظهور سبب      
 موعـد الانتخابـات     إرجاءفيتم  ، ىالاحتفال بالذكر الانتخابات بسبب يوم العيد أو      

  . مائة يوم من حين ظهور السببىيتعد للموعد المحدد بما لا
،  بمقتضي غالبيـة أعـضاء الكنيـست   إلا لا يمكن تغيير هذا القانون الأساسي    -أ

ويتطلب هذا البند الغالبية اللازمة لاتخاذ القرارات بكامل هيئة الكنيـست خـلال             
بـين الـصريح    "ووفقا لهذا البند فإن هناك فرقا       . والثالثة، والثانية، ليالأوالقراءة  

  ".ؤولوالم
  ).٤٦، ٤٥( لا تسري أحكام هذا البند علي البندين -ب
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 ٣٣

  ٣٠الكنیست رقم -تعدیل القانون الأساسي
إشـراف الكنيـست   ):"٢١(الكنيست بعد البند رقم - يرد في القانون الأساسي    -٤٥

  ."علي التشريع الثانوي) ١(
لا يسري مفعول التعديلات التي أجراها أحد الوزراء والتي تنص علي معاقبـة          ) أ

 لجان الكنيست والتي يقع موضوع      إحدىمن يخل بها معاقبة جنائية إلا بعد موافقة         
وفي ، - قبل نشرها –علي واحد وعشرين تعديلا  –المناقشة في نطاق اختصاصها     

ة علي التعديلات أو إرجائها في فترة لا        حالة عدم بت اللجنة في ما يتعلق بالموافق       
 خمسة وأربعين يوما من حين تسلمها التعديلات تعتبر هذه التعديلات موافق            ىتتعد
  .عليها
قانون لا يتضمن هذا البند ما ينقص من مفعول أحكام القوانين الأساسية أو أي        ) ب

ة أشهر من حين   بما لا يتجاوز خمس   "يأتي في نهاية البند     ) ٢(، بعد إجراء تعديل به   
  ).٣(يأتي رقم ) ٣٦(بعد البند ، "٣٥، صدور القانون

  من الأصل ) ٤٢٠(إلى ھنا نھایة الصفحة 

   قانون المیزانیةاتخاذفض الكنیست بسبب عدم 
 أشهر من حين بدايـة  ثلاثة إذا لم يتخذ قرار بشأن الميزانية في غضون        - أ -أ٣٦

فيما يلـي   (ي للفترة المنصوص عليها     يعتبر الكنيست في اليوم التال    ، السنة المالية 
 مبكرة في   انتخابات ىوتجر، أنه قرر حل نفسه قبل نهاية مدة ولايته       ) محددالاليوم  

إلا إذا قرر   ، يوم الثلاثاء الأخير قبل إكمال تسعين يوما من اليوم المنصوص عليه          
 - في غضون خمسة أيام من اليوم المحـدد        –الكنيست بموجب غالبية الأعضاء     

،  يوم الاحتفال بالـذكري الـسنوية      أو من يوم العيد     الانتخابات قرب موعد    بسبب
 مائة يوم من اليـوم      ى في موعد متأخر بما لا يتعد      انتخاباتفقرر الكنيست إجراء    

  .المحدد
 بإجراءاتقام رئيس الدولة    فإنه إذا   ، )أ-أ٣٦( علي الرغم مما نص عليه البند        -ب

-مـن القـانون الأساسـي     ) ٣٠(ه البند   تشكيل حكومة جديدة وفقا لما ينص علي      
بعد ،  أجريت انتخابات الكنيست    أو ، قانون يقضي بفض الكنيست    ن س  أو ،الحكومة

-موعد تقديم اقتراح الميزانية وفقا لما ينص عليه البند الثالث من القانون الأساسي        
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 ٣٤

يكـون اليـوم    ،  ثلاثة أشهر من حين بداية السنة المالية       يةوقبل نها  ،مرافق الدولة 
 أو، بعد ثلاثة أشهر من حين بداية السنة المالية       ) أ-أ٣٦(لمحدد كما ورد في البند      ا

  ."لينج الألأبعدوفقا ، بعد خمسة وأربعين يوما من حين إقامة الحكومة

  الحكومةِ-إلغاء القانون الأساسي
  .لاغي-الحكومة- القانون الأساسي-٤٦

  ٢٠٠١لسنة -قانون الحكومة

   الاتفاقیاتنشر 
أو فيما يتعلـق بحجـب الثقـة        ،  كتابي فيما يتعلق بإقامة حكومة     اتفاق  يبرم -أ-١

 آخرينأو في حالة ضم وزراء      ، أو في حالة التصويت علي قانون الميزانية      ، عنها
ثم يسلم الأطراف المعنية    ، أو في حالة تعيين نائب وزير     ، إلي الحكومة بعد إقامتها   

ي غضون ثلاثة من يوم إبرامهـا       ف،  سكرتير الكنيست  إلى بكامل صيغتها    الاتفاقية
 أو حكومـة    إقامةساعة قبل   ٢٤أو  ،  ساعة قبل يوم الانتخابات    ٤٨ولا يتأخر عن    

لا يؤخـذ فـي     ،  بيان الكنيست حسبما مقتضي الحـال      أوالتصويت في الكنيست    
 اتفاق من جانب قائمـة المرشـحين   إبراموفي حالة ،  العطل الرسميةأيامالاعتبار  

تفاقية من جانب الأطراف المعنية علي الفور وإيداعها فـي          للكنيست يتم تسليم الا   
  .أيدي سكرتير الكنيست

  من الأصل ) ٤٢١(إلى ھنا نھایة الصفحة  
كذا في حالة الانتخابـات  ،  يبلغ سكرتير الكنيست علي الفور أعضاء الكنيست      -ب

وكذا يبلغ بضعف قوائم المرشحين ويبلغ بكل اتفاقية تودع بـين يديـه             ، الكنيست
  .ملا بما ورد في هذا البندع
فيمـا يتعلـق    ) أ-١(  لا تبرم اتفاقيات بعد انقضاء الموعد المقرر في البنـد          -ج

مما يسمح بنـشر     في حالة تحديد موعد جديد لذات الشأن         إلا به   المتعلقةبالشئون  
  .الاتفاقية وفقا لما ينص عليه هذا البند
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 ٣٥

  الاتفاقیةقیود 
 التي يمنحها القانون صلاحية نقل أي  الأماكنن   في أي م   ت لا تبرم الاتفاقيا   - أ -٢

 بموجب  أقيم بأي تنظيم    أو بالحكومة أو بخدمة الدولة      أوفرد من وظيفته بالكنيست     
 التزام  أوولا يبرم اتفاق    ، جماهيري بأي هيكل    أو بأي شركة حكومية     أو، القانون

  .يتعهد بعدم نقل هذا الشخص من منصبه
 عـن  أو، أو ضمانات ماديـة   ، أو غير مباشرة   لا تمنح ضمانات مباشرة      - ب -٢

قيام بالالتزام المقرر في هذا     ل ا أو الاتفاقية منفعة ذاتية تكفل تنفيذ      أو، طريق خدمة 
  .ولا يسري مفعول هذه الضمانات، البند

  الحكومة -الأساسيمن القانون ) ج-٦(تقدیم طلب بموجب البند رقم 
مـن  ) ج-٦(كزية وفقا للبند رقـم       رئيس لجنة الانتخابات المر    إلي طلب    يقدم -٣

من جانب رئيس الحكومـة  ) الأساسيفيما يلي القانون   (الحكومة  -الأساسيالقانون  
 لمن يرشح للقيـام بأعمـال       أو،  الكنيست المكلف بتشكيل الحكومة    أعضاءحد  أ أو

  .الوزير

   الاتھام والتي ھي قید النظرأوراقالتعلیمات المتعلقة بتقدیم 
 احد الوزراء قبـل توليـه       أو اتهام ضد رئيس الحكومة      وراقأ في حالة تقديم     -٤

  : التاليةالأحكامالمنصب تسري هذه 
تجـري  ) ب .إليهـا  الاتهـام    أوراقستمر المحكمة في جمع الأدلة بعد تقديم        ت) أ

 حسب مقتـضي    ٢٣ أو ١٧ المحكمة المفوضة طبقا لما ورد في البند         أماالمحاكم  
 محكمـة غيـر     إلـي  الاتهام   أوراقحالة تقديم   وفي  ، الأدلةالحال قبل بداية جمع     

  . المحكمة المفوضةإليمفوضة فإن المحاكم يتم نقلها 

  الحكومة-من القانون الأساسي) أ- ٢٣(جرائم لا یسري علیھا بند 
  :من القانون الأساسي علي الجرائم التالية) أ-٢٣( البند أحكام لا تسري -٥
 باسـتثناء لأول من قـانون المـرور        كما ورد في البند ا     يةمخالفات المرور ال -أ

  . من القانون) أ-٦٤(المخالفات الواردة في البند 
  . اتهام بسبب جرائم الغرامات المالية كما نص عليه القانونأوراق لا تقدم -ب
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 ٣٦

  . كما نص عليه القانونإدارية اتهام بسبب جريمة أوراق لا تقدم -ج

  من الأصل ) ٤٢٢(إلى ھنا نھایة الصفحة 

  ریة للأمن القوميلجنة وزا
: وتتـشكل مـن   ،  القـومي  الأمن تعمل ضمن الحكومة لجنة وزارية مهمتها        -٦

، ووزير العدل ، والقائم بأعمال رئيس الحكومة إن وجد     ،  رئيس الحكومة  –رئيسين  
ويـسمح  ، ووزير المالية ،  الداخلي الأمنووزير  ، ووزير الخارجية ، ووزير الدفاع 

 للجنة بما لا يزيد آخرين اءعضأ إضافة - ومةكيفما يقترح رئيس الحك   –للحكومة  
  . الحكومةأعضاء اللجنة عن نصف عدد أعضاءعدد 

  طاقم استشاري للأمن القومي
للاستشارات ، إدارية ينشأ طاقم للحكومة بموجب قرار رئيس الحكومة ويتولي          -٧

ويسمح لرئيس الحكومة بتكليف الطـاقم بمجـالات   ، الفنية في مجال الأمن القومي 
  .شارية أخرياست

  سكرتیر الحكومة
وتحدد ،  سكرتيرا للحكومة  - وفقا لمقترحات رئيس الحكومة    – تعين الحكومة    -٨

  . في مجلة الوقائع الإسرائيليةه تعيينثبتوي، مهامه

  الكنیست ) إخطارات(بلاغات 
  : تبلغ الحكومة الكنيست عن هذه الأنشطة المفصلة في القانون الأساسي- أ-٩
 أو، ب-١٦(رئيس الحكومة وفقا لما نص عليه البنـد رقـم           القيام بأعمال    .١

 ).ج-١٦

صدور حكم ضد رئيس الحكومة في جريمة مخلة بالشرف وفقا لما نـص              .٢
 ). ج-١٧(عليه البند رقم 

 ىحدإتوقف رئيس الحكومة عن شغل منصبه جراء صدور حكم نهائي في             .٣
 ).د-١٨(الجرائم المخلة بالشرف وفقا لما نص عليه البند 

 ). ١٩(لة رئيس الحكومة كما نص عليه البند استقا .٤
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 ٣٧

 عجزه نهائيا عن القيام بأعماله وفقا لما نص عليـه         أووفاة رئيس الحكومة     .٥
 ).٢٠(البند 

 ). ٢٣ أو ٢٢(حد الوزراء عن شغل منصبه وفقا لما نص عليه البند أتوقف  .٦

 ).٢٤(طبقا لما نص عليه البند ، حد الوزراءأالقيام بأعمال  .٧
-٢٦(طبقا لما نـص عليـه البنـد     ، زير عن شغل منصبه   توقف نائب الو   .٨

  .)٢٧ أو ٣،٢،١
 ).ج-٣٠(وفقا لما نص عليه البند ، تحديد رئيس الحكومة التنفيذي .٩

 ).د-٣٠(وفقا لما ورد في البند ، تعيين وزير .١٠
 وزارة أخري وفقا لما نص عليه البند        إلىنقل نطاق عمل احدي الوزارات       .١١
 ).د-٣١(
ثـم يبلـغ   ) أ-٩(نيست بموجب ما نص عليه البند  رئيس الك  إبلاغ يتم   -ب .١٢

 .رئيس الكنيست بدوره أعضاء الكنيست

  الإسرائیلیةالإعلان في مجلة الوقائع 
 فـي  - الوارد تفصيلها بالقانون الأساسي –كافة الأعمال   ينشر الكنيست    - أ -١٠

  مجلة الوقائع الإسرائيلية
) ج-٢٩(و) ـه-٢٨(، )أ-١١( عليه البنود    تبلاغ رئيس الدولة وفقا لما نص      )١

 ).ـه-٢٩(و
-٢٨(و) ب-١١(رفض طلب منح الثقة بالحكومة وفقا لما نصت عليه البنود            )٢

 ).و-٢٩(و) و
 ) أ-١٨(وفقا لما نص عليه البند ، نقل رئيس الحكومة من منصبه )٣

 المتعلقة بأجور الوزراء ونائبي الوزراء ومكافآتهم كما نص عليـه           تالقرارا )٤
 ). ٣٦(البند 

 ).٢٣(علق بتغيير موعد الانتخابات كما نص عليه البند القرار المت )٥
 في مجلة الوقائع    - تنشر الحكومة الأعمال الوارد تفصيلها بالقانون الأساسي       -ب

  :الإسرائيلية
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 ٣٨

 الحقائب الوزارية وفقا لما نص عليه البنـد         تشكيلها وتوزيع ، إقامة الحكومة  )١
)١٣.( 
 ).١٥(وفقا للبند ،  الحكومةإليضم وزير  )٢

 ).ج،ب١٦(م بأعمال رئيس الحكومة كما جاء بالبند القيا )٣
، ١٩، د١٨(وقف رئيس الحكومة عن شغل منصبه وفقا لما جـاء بـالبنود              )٤

 ).٢١ أو، ٢٠
 ).٢٣ أو ٢٢(وقف أحد الوزراء عن شغل منصبه وفقا للبندين  )٥

 ). ٢٤(وفقا لما جاء بالبند ، حد الوزراءأالقيام بأعمال  )٦
 ).أ-٢٥(عليه البند وفقا لما نص ، تعيين نائب وزير )٧

، ٢، ١-٢٦(وقف نائب الوزير عن شغل منصبه وفقا لما نصت عليه البنود             )٨
 ).٢٧(أو) ٥ أو، ٣

 ). ج-٣٠(تحديد رئيس الحكومة التنفيذي وفقا للبند  )٩
 ).د-٣٠(وفقا لما جاء بالبند ، حد الوزراءأتعيين  )١٠

 ).د، ج، ب، أ-٣١(قرار الحكومة وفقا لما نصت عليه البنود  )١١
 ).٣٣(الصلاحيات وفقا لما ورد بالبند تخويل  )١٢

 ).٣٤(نزع الصلاحيات وفقا لما ورد بالبند  )١٣

  )١٣(تعدیل قانون الكنیست رقم 
  :يلي  ما١٩٩٤من قانون الكنيست لسنة ) ١٠( يأتي بعد البند رقم -١١
مـن القـانون   ) أ٣٦( لا يسن قانون الميزانية في الموعد المحدد بالبند رقم  - أ -١

  . الكنيست ذلك في مجلة الوقائع الإسرائيليةثبتولي، تالكنيس-الأساسي

  من الأصل ) ٤٢٤(إلى ھنا نھایة الصفحة 

  المحاكم: السلطة القضائیة
 سلطة قضائية مستقلة كما هو الحال في أي حكـم ديمقراطـي             إسرائيليوجد في   

حـد الأسـس    أويعتبر استقلال السلطة القضائية     . يعتمد علي الفصل بين الهيئات    
 زاويـة  رعد التشريع والقضاء حجوي.  لسيادة القانون في الدولة الديمقراطية    الهامة
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 ٣٩

ويشكلان هذا  ، تعامل المجتمع ذلك لأن التشريع والقضاء يحددان معايير       ، أي دولة 
نظم كل من التشريع يكذلك .  الماضي والتجربة التاريخية أحداثويعكسان  ، التعامل

التي تربط بـين الفـرد   وتلك العلاقات   ، هوالقضاء العلاقات التي تربط الفرد بغير     
، وقـوانين الأسـرة   ،  الشخـصية  الأحوالمثل  : والسلطة في كافة مجالات الحياة    

وكما أشرنا سلفا من أن القانون يلزم       .وقوانين العمل والأموال  ، والقوانين التجارية 
ل ومن يحتـا  ،  القانون أمامفالكل يتساوي   ، كافة الهيئات الحكومية ومواطني الدولة    

ومن بين مـا تقـوم بـه الـسلطة        . علي القانون يعرض نفسه للمحاكمة والعقوبة     
فتقوم المحاكم التي تعمل بموجـب      ، القضائية في الدولة الدفاع عن سيادة القانون      

وتـدافع عـن    ، وتراقب شرعية الأعمـال الحكوميـة     ، القانون بتسوية النزاعات  
  .المواطنين

 في إصدار أحكام المحـاكم وفقـا لتأويـل          التي أقرها الكنيست  خدم القوانين   تسوتُ
في بعض الأحيان يصاغ القانون بصورة غامضة مما يفهم         ف، القضاة لهذه القوانين  

 والفرعي بناء علـي  الأساسيفوض المحكمة في تأويل التشريع   وتُ. منه عدة معان  
وتخول المحكمـة فـي     ،  وقيمها أنها دولة يهودية ديمقراطية     إسرائيلمبادئ دولة   

ق بين تأويل القانون وظروف الحياة المتغيرة ويتمثل هذا التأويل في الأحكام            توفيال
فـي   –ثار مبدأ الموازنات والحواجز آ تبدو لككذ. التي يصدرها القضاة والمحاكم   

ثار هذا المبـدأ    آ تبدو   - الحالات الواقعة بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية      
  .في قاعدة الفصل بين الهيئات

  القضاء الإسرائیلي مصادر 
فقد .  علي مصادر حضارية وتاريخية    الإسرائيلية القضائية   الأنظمةتعتمد مجموعة   

 الثمانينات  حتى - الفترة العثمانية التي سنت خلال     –جري استعمال تلك القوانين     
 إليكذا جري العمل بالقوانين التي تعود       ، إسرائيلمن القرن العشرين داخل دولة      

فمع قيام دولـة    .  جوار القوانين التي أقرها الكنيست     إلي، لبريطانيفترة الانتداب ا  
 جري  إذ،  تبني مجلس الدولة العمل بالقضاء العثماني والقضاء البريطاني        إسرائيل

 قانون نظام الحكـم     إطارفي  ( الدولة   إقامة حتىالعمل بمقتضي هذين المصدرين     
 التغييـرات  تـلاءم  وبمضي السنوات سن الكنيست قوانين  . )١٩٤٨والقضاء سنة   
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 ٤٠

مما أبطل القوانين العثمانيـة والبريطانيـة       ، الإسرائيليالتي طرأت علي المجتمع     
 المبدأ القائل بأن القانون الجديـد يلغـي         إطارفي  ،  بذات الموضوع  اختصتالتي  

 أسـس  سـن قـانون      ١٩٨٠وفي عام   .  كان في ذات الموضوع    إذاالقانون القديم   
 نص  إذ، رة علي مصادر القضاء الإسرائيلي    القضاء والذي نص صراحة ولأول م     

– حكم صريح في موضوع بعينه       أوالقانون علي انه في حالة عدم وجود تشريع         
 فان المصدر الذي تعتمد عليه المحكمة في قرارها         -حالة لا مثيل لها في التشريع     

ونظـرا لأن   . يعتمد علي مبادئ الحرية والعدل والنزاهة والسلام لتراث إسرائيل        
فإن هنـاك   ،  توصيف في القانون    أو لا يوجد له تعريف   " تراث إسرائيل  "مصطلح

– أيلونفعلي سبيل المثال يفسر مناحم      . مغزاهالعديد من التأويلات المختلفة لفهم      
مبـادئ  : " هذا المـصطلح قـائلا     -عمل قاضيا في المحكمة العليا    ، قاضي متقاعد 

 اليهودي الـذي    والإنتاج، والمنطق،  تتركز حول الشريعة اليهودية    العبريالقضاء  
  ". النور بمرور الأجيالىرأ

  من الأصل ) ٤٢٥(إلى ھنا نھایة الصفحة 
  هذا المصطلح بقولـه    - رئيس المحكمة العليا   –بينما يفسر القاضي اهرون براق      

مصطلح قومي يحمل في طياته تراث الأمة قديما وحديثا علي          " إسرائيلتراث   "إن"
الحرية والعدل والنزاهة والـسلام الـصادرة مـن         والتي تتضمن مبادئ    ، السواء

فيحس . بهذه الصفات المحددة فحسب هذه المبادئ لا تتقيد إنإلا ، مصادرنا القديمة
 إسـرائيل فإن تراث   ،  مر بها شعبنا   يالتاريخية الت بنا أن ننظر إلي تتابع الأحداث       

ا قبـل    يشتمل علي تراثه   إسرائيلتراث  ، عامها وآحاديشتمل علي تراث هرتسل     
تراث إسرائيل يشتمل علي تراثها الـصادر مـن الأدب          ، قيام الدولة وبعد قيامها   

  ". والأدب العلمانييالتوراو
 قدما في تلك الحـالات      ا العمل به  ىي جر ت ال عادةوقد أبطل قانون أسس القضاء ال     

في ف.  القضاء الإنجليزيإلي التوجه ي وه؛التي لا مثيل لها في التشريع الإسرائيلي    
بإلغاء بقايـا القـوانين      -وقتذاك   في القانون الصادر     -  أقر الكنيست  ١٩٤٨ عام

وفي مقابل هذا فلا تزال     . العثمانية التي تركت صداها بين ثنايا القضاء الإسرائيلي       
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 ٤١

 متعلقـة  - الانتـداب  العمل بها أثناء فترة     ىالتي جر  –بعض القوانين الإنجليزية    
  .وأحكام السندات المالية، ام الشركاتبالتشريع والقضاء الإسرائيلي مثل أحك

  المبادئ الدیمقراطیة التي ترشد السلطة القضائیة
حق الإجراءات العادلة يجب ضمان تنفيذ مبادئ الديمقراطية عند إنشاء مجموعـة      

 المتحدة بـشأن    الأمموقد وردت هذه المبادئ في ثنايا بيان        ، أنظمة قضائية عادلة  
  :حقوق الإنسان
 الحـصول   - مبدأ المساواة مع نظيـره     انطلاقا من    - حق لكل فرد  ي"البند العاشر   

 وذلك مـن  ،علي محاكمة عادلة وعلنية من قبل المحكمة المختصة بدون محسوبية      
  ...". الجنائية الموجهة إليهالاتهاماتخلال تحديد حقوقه وواجباته وتوضيح كافة 

 تثبـت   حتـى نه برئ   حد الأفراد فإ  أ ىإلفي حالة توجيه اتهام     "البند الحادي عشر    
كمة العلنية التي تمنحه كافة الضمانات اللازمة       اإدانته كما جاء بها القانون أو المح      

  ".  نفسهللدفاع عن
ن تثبت  أبد و   لا ى أن الدعو  :بمعني أخر و،  تثبت إدانته  حتىمتهم برئ   ال §

 .أن هناك جريمة مرتكبة

 ـ  . يحق لأي فرد الحصول علي دفاع قضائي داخل المحكمة         § م دِفـإن ع
فالدولـة  ،  المحكمةأمامتمثيله ول توفير محامي للدفاع عنه   إمكانيةالمتهم  

 ١٩٩٦وفـي عـام     . ملتزمة بتقديم محامي للدفاع عنه والتحدث بنفسه      
 ".الدفاع عن الجمهور"أنشأت في إسرائيل 

 توفير دفاع قضائي للمتهمين في الجرائم التي تزيـد مـدة         إليويهدف هذا الهيكل    
  . الأتعاب لمحامي خاصدفعي خمس سنوات لمن لا يستطيع العقوبة فيها عل
 هيئـة   أمـام  المحكمة أن يستأنف قرار الحكم       تهنايحق لأي فرد أد    §

 أدلة  ظهرت ما   إذاكما يحق له طلب إعادة محاكمته       ، قضائية أعلي 
ويحـق  .  براهين جديدة تحتوي علي ما قد يغير من قرار الحكم          أو

 عليه  ىمرفوعة علي المدع   ال ى بخصوص الدعو  الاستئنافللمدعي  
  . ضده عقوبة يسيرةأصدرت أو إياهفي حالة تبرئة المحكمة 
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 ٤٢

 من الأصل ) ٤٢٦( إلى ھنا نھایة الصفحة 
 .القانون هو من يوجه القضاة في أداء عملهم §

 . القانونأمامالجميع يتساوي  §
 ، المحاكمات داخل قاعات مفتوحة    ىتجر، وفقا لمبدأ علنية المحاكمة    §

 أن العدل   إليويهدف هذا المبدأ    . د أن يشهد المحاكمة   ويحق لأي فر  
كذلك للجميعىرلا يعمل به فقط بل ي . 

،  محاكمة داخل قاعة مغلقة الأبـواب   إجراء - في حالات شاذة   –ويسمح للمحكمة   
الدفاع و   حمايتهم  الجرائم من أجل   ارتكابب الأحداث    بها في المحاكمات التي يشتبه   

 محاكمـات   : مثـل  ،ات التي قد تمس أمـن الدولـة       كذا في تلك الموضوع   ، عنهم
  .التجسس
ويلتزم أثناء القـسم بـالحكم      ،  عمله استلاميدلي القاضي بقسم الولاء عند       §

.  المحـسوبية  أو المحاباةولا يحكم من منطلق     ، بالقسط ولا يزيغ عن الحق    
 تفرقة فـإن القاضـي      أو محاكمة عادلة بدون محسوبية      إجراءلتأكد من   لو

أو لأنـه  ،  كفء للحكم في القضايا التي قد تمـسه شخـصيا   يقرر أنه غير  
 .يعرف الأطراف المتخاصمين في القضية

ويحسم ، يفصل الحكم بالمحكمة هيئة قضائية تتألف من ثلاثة قضاة أو أكثر           §
 .يكتب قرار الأقلية من القضاةكما  ،الأغلبية الذي نصت عليه الحكم

  عدم تبعیة السلطة القضائیة
لطة القضائية وعدم تبعيتها أحد المبادئ الهامة التي يقـوم عليهـا          يعد استقلال الس  

كمـا قـال    ، وجزء لا يتجزأ من مبدأ فصل الهيئات الحكومية       ، الحكم الديمقراطي 
 حافظـة   أوأن القاضي لا يملك سيفا      :"رئيس المحكمة العليا القاضي أهرون براق     

  ".أنه مستقل ولا يتبع أحدا، قودن
: أ عدم تبعية السلطة القضائية فـي المـصادر اليهوديـة          كذا فإننا نجد صدي لمبد    

 واقضوا بـالحق بـين      إخوتكماسمعوا بين   : وأمرت قضاتكم في ذلك الوقت قائلا     "
 الوجوه في القضاء للصغير كمـا للكبيـر         إليلا تنظروا   ،  وأخيه ونزيله  الإنسان
 الإصـحاح -التثنيـة سـفر   ". ( لان القـضاء الله    إنـسان لا تهابوا وجه    ، تسمعون
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 ٤٣

ومن دون تأكيد استقلال القضاة والمحـاكم القـضائية لا تقـدر        ). ١٧-١٦/لأولا
 وحماية سـيادة القـانون      والمساواة القضائية علي ضمان العدل      الأنظمةمجموعة  
 هام لخلـق الثقـة بـين    أمر استقلال السلطة القضائية   إن.  محاكمة عادلة  وإجراء

 ـ        الإجـراءات ير صفوف الجمهور بكل موضوعية وحيادية وعدالـة لـضمان س
وتتجلي مظاهر عد تبعية السلطة القضائية      ، القضائية ومجموعة الأنظمة القضائية   

لا يمكن السيطرة علي   : "القضاء والذي ينص علي   – الأساسي بالقانون   إسرائيلفي  
سيادة ولا علي من يملك الصلاحية القضائية دون       ، كل ما يتعلق بالمسائل القضائية    

 لأحـد  القاضي الذي يدير المحاكمة لا يخـضع         أن هذا   ويعني".  وسيادته القانون
توجهين مختلفين لمعني سيادة القانون في أوسـاط        ويمكننا ملاحظة   .سوي القانون 

فهنالك قضاة ذو توجه شكلي فهم يطبقون القوانين بـالنص          . قضاة المحكمة العليا  
 التي لم يرد فيها نص قـانوني        ويمتنعون عن الحكم في المسائل    كما هي   الصريح  
 ولإكمال السلطة التشريعية للبت في هذه المسائل        إليوترجع هذه المسائل    ، صريح

وفي مقابل هذا التوجه يوجد توجه ايجابي فيما يتعلق بسيادة          . إليهما يفتقر القانون    
 نجد هؤلاء القضاة لا يكتفون بتطبيق القوانين كما وردت نـصا بـل              إذ، القانون
ن في تأويلها ومنحها معاني جديدة وفقا لما يتفق مع القيم الديمقراطية التـي              يذهبو

وفي حالة عدم وجود قانون صريح فإن القضاة   . تسود المجتمع وقت صدور الحكم    
 تشريع قضائي بواسطة قرارات الحكـم  بإصدار التوجه الايجابي يقومون  أصحاب

بـسبب   – نشأ في إسـرائيل      وبمرور السنوات . اعتمادا علي مبادئ الدولة وقيمها    
 حقـوق  يشبه سجلا قضائيا يشمل بين دفتي ميثـاق       ما   - التوجه الايجابي  أصحاب
  . والمواطنالإنسان

  من الأصل ) ٤٢٧(إلى ھنا نھایة الصفحة 
 عـدد مـن القواعـد      إسرائيلتبعية السلطة القضائية واستقلالها في      ويضمن عدم   

  :التالية
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 ٤٤

  ق بإبطال قرارات المحكمةتحجیم السلطة التشریعیة فیما یتعل
 القضائية بأثر رجعـي والتـي قـد قررتهـا           الأحكام إلغاءلا يخول الكنيست في     

 لو كان التأويل الذي تأولت به المحكمة القانون لا يلقي قبولا لـدي          حتى، المحكمة
  .المشرعين

، ويسمح للكنيست بتغيير تشريع قانون بعينه كانت المحكمة قد تأولته فيما مـضي            
 هذا التغيير لا يسري مفعوله علي قرارات المحكمة التي اتخذت قبل هـذا    أنغير  
  . بل يسري مفعوله علي قرارات المحكمة المزمع اتخاذها مستقبلا، التغيير

  ".قید النظر"مبدأ 
ويهدف هذا .  القضاءأماموهو يعني حظر النشر العلني لأحدي القضايا المطروحة       

ات والضغوط التي تمارسـها وسـائل الإعـلام          منع التدخلات والتأثير   إليالمبدأ  
 المحكمة والتي لـم   أماموهيئات الحكم علي المحكمة بخصوص القضايا المنظورة        

والتـي   – عدم تبعية السلطة القضائية      بأهميةولقد أدي الاعتراف    . يبت في أمرها  
 المشرع قد اختار تقييـد      أن إلي -  قضائية عادلة  إجراءاتاستهدفت ضمان سير    

تـدور فـي قاعـات        التي الأمور من   بأي عن الاشتغال    والامتناعالقانون  نفسه ب 
  . المحكمة

،  القضائية بصورة عادلـة    الإجراءاتضمان حق سير    " قيد النظر "ويستهدف مبدأ   
غير انه هذا المبدأ يتعارض مع حـق حريـة التعبيـر وحـق الجمهـور فـي                  

 ـ اكم طلب الكنيست وجاء في ثنايا قانون تنظيم المح   .المعرفة ذين بالموازنة بـين ه
 الحـق فـي نـشر       الإعلامن لوسائل   أونص الكنيست علي    ، الحقين المتعارضين 

معلومات حقيقية فيما يتعلق بالقضايا التي تنظرها المحاكم وعـن سـير جلـسات        
 تنشر هذه المعلومات بكل صدق وحيادية دون اتخاذ موقـف           نأالمحاكمة شريطة   

  . القضائيةالإجراءاتبما يؤثر علي سير 
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  تعیین القضاة
 ضمان استقلالية السلطة القضائية وعدم      إسرائيلتستهدف عملية تعيين القضاة في      

 سياسية من جانب الهيئات الحكومية علي       ضغوطوالحيلولة دون ممارسة    ، تبعيتها
  : أعضاءوتتشكل لجنة اختيار القضاة من تسعة . السلطة القضائية

 بالإضافةم رئيس المحكمة العليا     منهم ثلاثة ممثلون عن السلطة القضائية ه       §
 . من المحكمة من المحكمة العلياآخرين قاضيين إلي

 . تعينه الحكومةأخرممثلان عن السلطة التنفيذية وهما وزير العدل ووزير  §
ممثلان عن السلطة التشريعية هما عضوان من الكنيست يختارهما الكنيست         §

 مـن   والأخرحكومي   ال الائتلافوعلي وجه عام يكون احد العضوين من        (
 ).المعارضة

 .ممثلان عن مكتب المحامين §
 القضائية الفنية علـي     للآراء أفضلية   إعطاء اللجنة طلب المشرع     وعند تحديد 

القـضاة  ( اللجنة   أعضاءووفقا لما قرره المشرع يكون غالبة       .  السياسية الآراء
كذا حـرص   . خبراء في مجال القضاء غير سياسيين     ) وممثلي مكتب المحامين  

 توازن بين تمثيل السلطة التشريعية وتمثيل السلطة التنفيذية         إيجادالمشرع علي   
 اللجنة ملتزمة بنشر أسـماء      أنغير  ، تعد جلسات اللجنة سرية   . في هذه اللجنة  

القضاة المنتخبين في مدة لا تتعدي واحد وعشرين يوما من تعيين رئيس الدولة         
  .ه من احد المرشحين المختارينوتسمح هذه الفترة للجمهور بتقديم تحفظ. لهم
:  جدلا جماهيريا في مسألتين؛ أولهمـا إسرائيل اختيار القضاة تثير في  أزمة إن

  .تشكيل قضاة المحكمة العليا: وثانيهما، تشكيل لجنة اختيار القضاة

  من الأصل ) ٤٢٨(إلى ھنا نھایة الصفحة 

  .تشكیل اللجنة: أولا
 العنصر السياسي وزيادة عـدد خبـراء         علي من يهتم بتقليل حجم     اللجنةتنطوي  

وفي مقابل هؤلاء يوجد من يهتم بزيادة حجم العنصر السياسي          ، المسائل القضائية 
  .الإسرائيلي يمثلون عموم المجتمع لأنهمنظرا ، من خلال عدد أعضاء الكنيست
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 ٤٦

  .تشكیل قضاة المحكمة العلیا: ثانیا
ن قضاة المحكمة العليا بوجـه       تعيي أو،  تعيين القضاة بوجه عام    إنهناك من يزعم    

 من الدينيين والعرب والـدروز      الإسرائيليخاص لابد وان يعكس عموم المجتمع       
وفي مقابل هذا الفريق يوجد ، والنساء وأبناء الأقليات وأصحاب المعتقدات المختلفة    

 المحكمة ليست مجلسا للنواب ومن ثم فلا توجد أدني ضرورة لتمثيل            إنمن يزعم   
 تتضمن المحكمة قضاة علي مـستوي عـالي مـن           إنبل ينبغي   ، عموم المجتمع 

 أفضل إسرائيلوتعد عملية تعيين القضاة في . الكفاءات التي تلاءم منصب القاضي  
  .طريقة لضمان عدم تبعية مجموعة الأنظمة القضائية

 يختار الجمهور القضاة فـي البلـدان        -علي سبيل المثال  –ففي الولايات المتحدة    
ومن ثم تنشأ هذه الطريقة ارتباطـا بـين         ، ي المنصب لفترة محددة   المختلفة ليتول 

 إعـادة الذي يرغـب فـي      – ما تجبر القاضي     وأحيانا، القاضي المنتخب وناخبين  
.  البت في القضايا وفقا لما يرضي الجمهور ولا يـنص عليـه القـانون              -انتخابه

لجمهور لا يخضع القاضي لسيادة القانون فحسب بل يخضع لأهواء ا         ، بمعني أخر 
  وتوجهاته

 فيعيـنهم رئـيس الـسلطة    الأمريكيـة  قضاة المحكمة العليا بالولايات المتحدة     أما
ولابد وان يكون تعيين القضاة مصدقا عليه من قبـل مجلـس النـواب              ، التنفيذية

الـذي أقـره الممثلـون      – يمس هذا التعيـين      إنومن المحتمل   . ومجلس الشيوخ 
  .وتقديراتهار علي مواقف المحكمة  السياسية بما يؤثالآراء -السياسيون

  من الأصل ) ٤٢٩(إلى ھنا نھایة الصفحة 

  شروط عمل القضاة 
نص القانون علي عدم تبعية شـروط عمـل         ، لضمان عدم تبعية السلطة القضائية    

  :القضاة كما يلي
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 ٤٧

   القضاةأجور
،  عالية لحد مـا    أجورهموتعد  ،  القضاة أجورتحدد احدي لجان الكنيست المختصة      

 بمـا فـي ذلـك تلـك     أخري أماكنلان القانون يمنع القضاة من العمل في      نظرا  
  .المناصب الجماهيرية ذات الصبغة السياسية

  مدة تولي المنصب
ويلغي تعيين القاضي في    ،  سن السبعين  حتىيضمن القانون شغل القضاة مناصبهم      

وتخـول محكمـة    ،  سبب له علاقـة بالمهنـة      لأي أوحالات استثنائية كالمرض    
والتي تتألف هذه المحكمة من     ،  تعيين احد القضاة   إلغاءاطية للقضاة صلاحية    انضب

  .قضاة فقط

  مكان القیام بالعمل
 إليلا يمكن نقل القاضي من مكان عمله الثابت بالمحكمة بما يتعارض مع رغبته              

 بموجب قرار المحكمـة     أو، رئيس المحكمة العليا   في حالة موافقة     إلا، أخرمكان  
هذا لمنع الضغوط التي قد يتعرض لها القضاة من تهديد بنقلة مـن             و. الانضباطية
  .مكان عمله

  حصانة القضاة 
فهم محصنون من رفع دعاوي     ، يحصل القضاة علي حصانة مثل أعضاء الكنيست      

 بعد مستشار الحكومة    إلاولا يفتح ملف للتحقيق مع القضاة       ، ضدهم بسبب التشهير  
ذه الشروط ضمان عـدم تبعيـة القـضاة         القضائي وكما أوردنا سلفا فإن هدف ه      

مـن جانـب الهيئـات    والحيلولة دون ممارسة الضغوط علي القضاة    ، واستقلالهم
  .الحكومية والسياسية

   إسرائیل القضاء في أشكال

  القضاء الدستوري
 القضاء الدستوري عبارة عن مجموعة القواعد والمعايير التـي تـنظم عمـل              إن

كذا تنظم حقـوق الفـرد      ، متبادلة بين هذه الهيئات   الهيئات الحكومية والعلاقات ال   
فـي  –ويعتبر القضاء الدستوري عن مبادئ الدولة وقيمها والتي تتمثل        . والمواطن
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 فإنها تتمثل في القانون الأساسي وعدد مـن         إسرائيل في   أما،  في الدستور  -أغلبها
فيمـا يتعلـق   (وقانون المحاكم الربانية ،  مثل قانون العودة   ىخرالقوانين الهامة الأ  

 في الحالات التي تخل فيهـا احـدي الهيئـات           أما).  الزواج والطلاق  بإجراءات
 فإن المحكمة تفصل في هذه الحالات وفقا     الأساسية إسرائيلالحكومية بمبادئ دولة    

وبناء علي مبادئ القضاء الدسـتوري قـام القـضاء          ، لقواعد القضاء الدستوري  
  .الجنائي والمدني

  القضاء الجنائي
الجرائم التي تهـدد    تبر القضاء الجنائي مجموعة من القوانين والتي تنص علي          يع

سلامة الدولة والمجتمع وأمنهما مع تقرير العقوبات التي تري علي أي من هـذه              
وتعرف الجريمة الجنائية بأنها أي عمل يخالف القانون ويترتـب علـي            . الجرائم

 .ارتكابه عقوبة ما ورد نصها في القانون
 المؤسسة أو ارتكاب جريمة جنائية ترفع الدولة دعوي قضائية ضد الفرد ةحالففي  

 يرتكبه من   أن ما حاول    أوأي دعوي بخصوص ما ارتكبه      ، التي ارتكبت الجريمة  
ويقـدم الـدعوي مستـشار    . خلال ينص القانون علي معاقبة مرتكبـة     إ أو إهمال

فان عندما يـسرق  : الفعلي سبيل المث.  الشرطةأوالحكومة القضائي ونيابة الدولة  
 ترفع الدولـة ضـد هـذا        آخر يقتل شخصا    أو يتجسس   أو يضرب   أوشخص ما   

وذلك لان مهمة الدولة الحفاظ علي النظام       .  المحكمة أمامالشخص دعوي قضائية    
  . وسلامتهمأمنهمكذا تمثيل مصالح عامة المواطنين في مجال الحفظ علي ، العام

  بالأصل) ٤٣٠(إلى ھنا نھایة الصفحة 
 وفقا للعقوبـات المترتبـة   أقسام ثلاثة إليوتنقسم الجرائم التي تنظر المحكمة فيها    

  : عليها
 شـهر   حتـى وهي جريمة يترتب علي مرتكبها عقوبة بـالحبس         : مخالفة .١

 يترتب عليها غرامة مالية تصل      أو، )العقوبة المادية ( الغرامة   إلي بالإضافة
 .الحبسأي مبلغ محدد وفقا لما ينص عليه القانون دون 
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 ثـلاث   إلـي جريمة يترتب علي مرتكبها عقوبة بالحبس تـصل         : الجنحة .٢
 عقوبة مادية وفقا لما ينص عليـه  أو،  الغرامة الماديةإلي بالإضافةسنوات  

 .القانون من مبلغ محدد دون الحبس

وهي جريمة يترتب علي مرتكبها عقوبة بالحبس تبدأ مـن ثـلاث          : الجناية .٣
 مبلغ محدد وفقا لما     ىلإغرامة مادية تصل     أو،  السجن المؤبد  حثيسنوات  

 .ينص عليه القانون دون حبس
  القضاء المدني

يهتم القضاء المدني بالعلاقات القضائية التي تربط بين الفـرد وغيـره مـن              
أي فيما يتعلق بحقوق الطرفين وواجباتها التي ترسيها الاتفاقيـات أو           ، الأفراد

نظام : وعلي سبيل المثال  . لقانون عليها أو التي يسري ا   ، العقود المبرمة بينهما  
كـذا  ، العلاقات التي تربط بين البائع والمشتري والمنصوص عليها في العقـد         

  .الواجبات والحقوق بين الآباء والأبناء
 أووفي القضاء المدني يعتبر كل من المدعي والمدعي عليه مـن المـواطنين              

 تكـون   أنن الممكـن    كذا فم ،  المؤسسات غير الحكومية   أوالشركات الخاصة   
  . مدعي عليهاأوالدولة مدعية 

فعلي الذي يخسر القضية الالتـزام      ، ولا تترتب أي عقوبة في القضاء المدني      
 القيام ببنود العقد    أو،  دفع التعويضات اللازمة   أو،  الديون أو،  الممتلكات بإعادة
  . المبرم

  الهيئات القضائية
  :  هيئتان قضائيتانإسرائيلوفقا لما نص عليه القانون يوجد في 

 الإقليميـة وتتكون من محكمة الـصلح، والمحكمـة        : الهيئات القضائية العادية  
  .والمحكمة العليا،

 الأحـوال مثل المحاكم الدينية التي تنظـر فـي         : والهيئات القضائية الخاصة  
 جرائم عسكرية اارتكبووالمحاكم العسكرية التي تحاكم الجنود الذين ، الشخصية

محاكم العمل والتي تنظر في الدعاوي والنزاعـات        ، دية خدمتهم خلال فترة تأ  
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محاكم النقل والتـي    ، الناشئة بين العامل ورب العمل فيما يتعلق بمسائل العمل        
  .تنظر في المخالفات المرورية

 المحاكم الخاصة تنظر في المسائل التي تحمل طابعا خاصـا           أنجدير بالذكر   
فعلي سبيل المثـال تنظـر المحـاكم    ، بما يلزم مهنية وخبرة ذات طابع خاص 

يذكر . إسرائيل الطوائف الدينية القائمة في      الدينية في الأحوال الشخصية لكافة    
 المحاكم الخاصة تمتلك صلاحيات مقيدة للنظر في المسائل التي تقـع فـي              أن

  .نطاق صلاحياتها
  المحاكم العادية

  .مدنيتشتغل المحاكم العادية بالقضاء الدستوري والجنائي وال
  تشكيل المحاكم العادية

 القـضائية  تالإجـراءا تعمل المحاكم علي ثلاثة مستويات لضمان حق سـير     
 القانون ولم يوافق علي قرار المحكمـة يحـق لـه            أدانهفكل شخص   . العادلة

 مرحلـة قـضائية ذات      أمـام استئناف قرار الحكم والعقوبة التي وقعت عليه        
ومن هنا يتبين لنا    . لحكم الصادر عليه  ويطلب منها تغيير قرار ا    ، مستوي أعلي 

  . من المرحلة التي سبقتهاأوسع كل مرحلة قضائية تمتلك صلاحيات أن

  بالأصل) ٤٣١(إلى ھنا نھایة الصفحة 
  المرحلة الأولي-محكمة الصلح

محكمـة   أن إذ.  مرحلة في الهيئة القضائية هي مرحلة محكمـة الـصلح        أولتعد  
، المخالفـات ( بالنظر فـي جـرائم       -ة الجنائية فيما يتعلق بالقضي  –الصلح مخولة   

وتخـول  ، بما لا يزيد علي سبع سنوات بالسجن لفترة العقوبة        ) والجنايات، الجنح
 بالنظر في الدعاوي التـي لا تزيـد         -بخصوص القضايا المدنية  –محكمة الصلح   

 وفقا لما   آخر إلييتم تحديث المبلغ النقدي من وقت       (قيمتها المادية عن مبلغ محدد      
الصلح تنتشر فـي كـل مدينـة داخـل       فان محاكم   ، وتقريبا). ينص عليه القانون  

  .ويدير القضية قاضي واحد، إسرائيل
   والمرحلة الثانيةالأوليالمرحلة -الإقليمية المحكمة 
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في القضايا المدنية والجنائية التي لا تقع في نطاق صلاحية           "الإقليميةتعد المحكمة   
 صلاحية  -بخصوص القضايا الجنائية  – الإقليميةة  وتخول المحكم ". محكمة الصلح 

 -بخصوص القضايا المدنية– الإقليميةوتخول المحكمة   . النظر في الجرائم الجنائية   
 ىقـص  مـن الحـد الأ     أكثرصلاحية النظر في الدعاوي التي يبلغ قيمتها المادية         

  .للدعاوي المدنية التي تنظر فيها محكمة الصلح
 تنظر في دعاوي الاستئناف الجنائية      الإقليميةن المحكمة    مرحلة ثانية فا   أنهاوعلي  

  .والمدنية بخصوص قرارات محكمة الصلح
 صلاحية تغيير قرارات المرحلـة      -في المرحلة الثانية  – الإقليميةوتخول المحكمة   

  .إلغائها أو التي بت فيها قاضي محكمة الصلح الأولي
 فـي  الإقليميةوتقع المحاكم ،  ثلاث قضاةأو قاض الإقليميةويدير جلسات المحكمة    

  . وحيفا وبئر سبع والناصرةأبيب وتل أورشليممدينة 
  المحكمة العليا 

الهيئات الحكومية  كذا كافة   ، تلزم قرارات المحكمة العليا جميع المحاكم التي دونها       
ويتـرأس المحكمـة    ، أورشليميوجد بالدولة محكمة عليا واحدة وتقع في        . بالدولة

 أهميـة  تسعة قضاة بما يتناسب مع       حثيئية تتألف من ثلاثة قضاة      العليا هيئة قضا  
وفي بعض الحالات الاستثنائية تتركـب هـذه      .  المحكمة أمامالموضوع المطروح   

  .الهيئة القضائية من احد عشر قاضيا
المحكمة العليا للنظـر فـي دعـاوي        :  مهمتين؛ احدهما  بأداءتقوم المحكمة العليا    

  .محكمة العدل العليا: ثانيهما، نيةالاستئناف الجنائية والمد
  المحكمة العليا للاستئناف

تنظر المحكمة العليا في دعاوي الاسـتئناف  .  العلياأو الثالثة أوفي المرحلة الثانية    
وفي دعـاوي   ، -في حالة المرحلة الثالثة   . المرفوعة ضد قرارات محكمة الصلح    

ويعتبـر  .  المرحلة الثانية   في الإقليميةالاستئناف المرفوعة ضد قرارات المحكمة      
  . قرارا نهائيا لا استئناف لهالأحوالقرار المحكمة العليا في اغلب 
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 إجراء فيها قرار المحكمة العليا ويطلب       يستأنف هناك حالات نادرة وخاصة      أن إلا
 احد عشر   حثي من تسعة قضاة     وتتألففتجتمع هيئة المحكمة العليا     ، أخريجلسة  

  .ستئنافقاضيا للنظر في دعوي الا
  محكمة العدل العليا 

 الأولـي  محكمة العدل العليا فـي المرحلـة        أنهاتنظر المحكمة العليا علي اعتبار      
ولا تبـادر   ،  في القضايا التي يشترك فيها المواطن والهيئات الحكوميـة         والأخيرة

 العليـا   محكمـة العـدل  إليويتم التقدم ، إليها بعد التوجه إلامحكمة العدل بالعمل    
وتسمي الهيئة التـي    ) ملتمس(ويسمى من يقدم الالتماس     ،  التماس مكتوب  بواسطة

ويتلقي قاضي المحكمـة العليـا طلـب        ، )المعترض عليه (يقدم الالتماس ضدها    
فـي الحـالات   – يتلقي طلب الالتماس في بيته أنالالتماس في مكتبه ومن الممكن   

  . خارج ساعات العمل الرسمية-الضرورية

   بالأصل) ٤٣٢(ة إلى ھنا نھایة الصفح
 إليفانه يحول الالتماس    ،  الالتماس غير مبرر   أن اعتقد قاضي المحكمة العليا      وإذا

وبمقدور القـضاة الثلاثـة قبـول       ، جلسة تتألف هيئة القضاة فيها من ثلاثة قضاة       
  .وفي هذه الحالة لا يمكن الاستئناف،  للملتمسينإعادته أوالالتماس 

،  قضائية تصدرها ضد هيئـات الدولـة       أوامرب  وتعمل محكمة العدل العليا بموج    
أمـرا   يصدر القاضي الذي قبـل الالتمـاس         إذ، وضد كل من يؤدي عملا عاما     

ويطلـب  ، مؤقتـة والذي يعني وقف نشاط الهيئة الحكومية بـصورة         ، "مشروطا"
 محكمة العدل العليا للرد علي دعاوي الملتمس أمامالقاضي المعترض عليه للمثول   

الملـتمس  –ومن ثم يتواجد كلا الطرفين      ، الأمر إصدار يوما من    في خلال ثلاثين  
وبعـد سـماع    ، مزاعمـه ثم يبدي كل الطرفين     ،  داخل جلسة الحكم   -والمعترض

 أمـام وفي حالة عدم مثول المعتـرض عليـه         . الطرفين تصدر المحكمة قرارها   
  . مس قطعيا ويقبل موقف الملتالأمريصبح ، محكمة العدل العليا في الموعد المقرر

  :  التاليةالإشكال من أوامر إصداروتخول محكمة العدل العليا في 
 لإظهـار  المحكمـة    أمام الشخص   بإحضار الأمرويقضي هذا   :  استحضار أمر-١

 أوامرهـا  تصدر المحكمـة     الأمرخلال هذا   ومن  . اعتقاله أو حبسهعدم شرعية   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

 ٥٣

ا يـسري   كـذ ،  انه حبس بصورة تخالف القانون     إذ سراح الشخص    بإطلاقللهيئة  
 النفسية  للأمراض علي الشخص الذي اكره علي دخول مستشفي         الأمرمفعول هذا   

  .فطلب مساعدة المحكمة
  أو – للهيئـات    أوامرهـا تـصدر المحكمـة     :  لا تفعل  أوامرو  ،  افعل أوامر -٢

 عدم  أو،  المواطن الملتمس  لأجل لفعل عمل تلتزم الهيئة بتنفيذه       - المعترض عليه 
  .مواطن الإزاءفعل عمل محدد 

 نفسها اعلي هيئة    - والتي تشتغل بالقضاء الدستوري      –تعتبر محكمة العدل العليا     
مثل مبدأ سـيادة    . قضائية مسئولة عن الحفاظ علي مبادئ دولة إسرائيل الأساسية        

–ومن ثم المحكمـة     . ومبدأ كون دولة إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية      ، القانون
 في توسيع نطاق عملها إلى مجال الرقابـة     -العلياعند التقدم بالتماس إلى المحكمة      
إن أيـدي   :"ووفقا لأقوال القاضي أهرون بـراق     ، القضائية علي الهيئات الحكومية   

وواجبنا الإشراف علي أن    ،  القانون اعلي منا جميعا    أنبيد  ، السلطة عالية ومرتفعة  
هنا نبعـت   ومن ها ". الأيدي تعمل في إطار القانون لضمان سيادة القانون بالسلطة        

وكمـن  ، أهمية محكمة العدل العليا البالغة كمن يدافع عن الديمقراطية بوجه عـام           
يسري مفعول رقابة   . يذود عن حقوق الإنسان والمواطن في إسرائيل بوجه خاص        

إلا أن مدي تدخل المحكمـة فـي      ، المحكمة العليا القضائية علي الهيئات الحكومية     
  .الأمر مطروح للنقاشأعمال الهيئات الحكومية وأنشطتها ف

  .السلطة القضائية-تمرين 
 القضائية في هل سارت الآراء:  عن هذا السؤال الحادث التالي ثم اجباقرأ .١

 .مجراها العادل؟ علل ما تقول
وبسبب حالته الاقتصادية قرر المـتهم      ، بالإكراه بتهمة سرقة    الأشخاصاتهم احد   

 شهود كانت الـدعوي قـد       ربعةأثم تعرف علي المتهم     ،  القضاء أمامتمثيل نفسه   
 الشرطة فـي ملـف      أودعته الوجود الذي    إثباتثم ثبت بطلان    ، طلبت استقدامهم 

 أنوبعد فترة من الزمن تبـين       .  المتهم إدانةوبناء عليه قررت المحكمة     ، التحقيق
كـذا  ،  والذي يقترب شبهه من المـتهم      بالإكراه ارتكب حادثة السرقة     آخرشخصا  
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  تفاصـيل  إخفاء به في التحقيق استهدف      أدلي الكاذب الذي     الوجود إثبات أنتبين  
  .راء المختلفةعرض الآ

 .ما هو موقفك الذي تدعم؟ علل  ) أ

سـئلة التاليـة بخـصوص      ثم اجب عن الأ   ، )٤٣٧-٤٣٦ص  (اقرأ الفقرة الثالثة    
  :القضاة الذين ظهروا بين ثنايا الفقرات

 مـن ذوي    أملقـضاء    التوجه التقليدي با   أصحاب ذلك من    أوهل يعد هذا القاضي     
  التوجه الايجابي؟ علل

  : التاليةالأسئلةثم اجب عن ) ٤٣٨-٤٣٧ص  (٨-٤ اقرأ الفقرة من -٤
وضح تبريرات من يدعي صلاحيات المحكمة في فصل الصدام بين القيم التـي   ) أ

   عليها مبادئ الديمقراطية؟ ترسي
، لقـيم اشرح تبريرات من يعترض علي تدخل المحكمة للفصل في اختلاف ا          ) ب
  .علل
  " ستار ديني؟ىلإمن يحتاج  "-١
 المرشـحين لتـولي     كأحد والذي ورد اسمه     -يقول البروفيسور فنحاس شيفمان   -

  ،  يكون متنوعاأن التشكيل ينبغي أناعتقد  "-منصب قاضي ديني بالمحكمة العليا

  بالأصل ) ٤٣٤(إلى ھنا نھایة الصفحة 
فإن هذا ،  قطاع معين من السكان    ىلإ من منطلق انتسابهم     الأشخاصلكن يتم تعيين    

 إن...  تكون كنيست مـصغرا   أن المحكمة العليا لا تقدر      إن. ومرفوضامر مشين   
 عـام  رأي"تحت مـسمي  " الدعاوي الدينية" المحكمة ترفض    أنالمشكلة تكمن في    

 فنيـا  ئا خطةمثن إ،  المتدينينأوساط توليد شعور غريب في      إلي أديمما  ، "متمدن
 غير متحضرة   ىنها دعاو أالدعاوي الدينية علي    إلى   عند النظر    وجوهريا وسياسيا 

 الدعاوي المتحضرة لها    أن بمكان تبني رسالة مؤداها      الأهميةمن  . و غير متمدنة  أ
 قاضي المحكمـة    -وقال يتسحاق زمير  –". إسرائيلعلاقة تربط بينها وبين تراث      

 لا"  قـال  بأورشليمن  به للمجلة الناطقة باسم مكتب المحامي      ىأدل في حديث    -العليا
ومن ،  تمثل المحكمة العليا كافة الطبقات الاجتماعية للسكان تمثيلا صادقا         أنيمكن  
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 أريـد  مـا    إذا.  تشتمل المحكمة العليا علي تمثيل حقيقـي       أنغير المرغوب فيه    
ثـم يودعـون    ،  يغلقوهـا  أن تشتمل علي تمثيل حقيقي فعلـيهم        أنللمحكمة العليا   

 يـدعي   أن من القضاة    لأيبل لا ينبغي    . ايا بالكنيست صلاحيات الفصل في القض   
بل يحظـر   ،  مصلحة من المصالح   أو قطاعا من القطاعات     أو الأحزابتمثيله احد   
نظرا لعدم وجود حدود للقطاعات والمـصالح التـي تنـشا داخـل             ، عليهم ذلك 
ين  فيها في حالة تعي    ققدرها ولا يث   المجتمع لا يقدر المحكمة العليا       إن... المجتمع

ولا يتعلـق هـذا بتمثيلـه مـصلحة احـد         ، احد القضاة ولم يؤد دوره كما ينبغي      
 عمليـة   إجراء ويكون بحاجة الي     ى المشف إلي يأتي المريض الذي    إن.. القطاعات

 قطـاع   إلـي جراحية لا يرغب في ان يجري له العملية الجراحية جراح ينتمـي             
  ".وأهمية  يجري له العملية رجل ذو مهنيةأنبل يرغب في .. بعينه

 أن إلي أتحيز إنني "- رئيس حزب ميرتس –يقول عضو الكنيست يوسي ساريد      -
وانطلاقا من حقيقة هذا المبدا المقرر " يعين القضاة طبقا لتميزهم ورفعتهم القضائية 

، لا يجلسوا علي كرسـي محـدد      أن يعين ثمانية قضاة دينيين شريطة       أ ىرأ ف اانف
 لا الأحيـان في بعض ف، شكلة التمييز فيما بينهم  لوا م أن يح وينبغي علي المتشددين    

 تمييـز   إن. ترضيني قرارات المحكمة العليا لكنني اعتـرف برفعتهـا وسـموها          
فهي مشكلتهم وليست مشكلة    ،  محدود الضمان  أمرالمتشددين داخل المحكمة العليا     

  ".المحكمة
  . ٢/٨/١٩٩٦ملحق يديعوت احرنوت             

 ساحة شبه سياسية نظرا لطرح ىلإ الأخيرةالسنوات لقد تحولت المحكمة العليا في      
 المحاكم بهذا   ىلإوالتي لم تصل    ، القضايا ذات الصيغة السياسية العامة للنظر فيها      

ان حقيقة حسم المحكمة العليا القرار في القضايا العامة المختلفـة           .. القدر من قبل  
فـانني اقتـرح   وبخصوص هذه المسائل   . احدثت تغييرا في طريقة اختيار القضاة     

ولربما قـد ان الاوان لتبنـي هـذه    ، ثلاثة اقتراحات لها نظير في البلدان الاخري  
  .الاقتراحات لدينا

دارة انتخاب قضاة المحكمة العليا بطريقة تكفل اختيـار         إ عن   الإعلانيجب  : اولا
رجـال  ، ومن ثم يجب تعيين قضاة يهود وعرب     قضاة لا ينتمون الي نسيج واحد؛       
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وسـوف  .. متحررين ومتحفظين ، اشكنازيين وسفارديم ، يين ودينيين علمان، ونساء
يذكر ان هذه الفكرة ليست بجديـدة       .  مكانة المحكمة العليا   المبدأيبارك تطبيق هذا    

ولقـد نـص بيـان    . دد من البلـدان   علي هذه الطريقة في ع     بل ان القانون ينص   
القضائية من  في مؤتمر عقده عدد من القضاة والمنظمات        – ١٩٨٣مونتريال سنة   

فـان تعكـس    " يجب الاهتمام    - عند تعيين القضاة   – نص البيان انه     -دول عديدة 
  ". انعكاسا عادلاه القضائية المجتمع بجميع شرائحالأنظمة

  بالأصل ) ٤٣٥(إلى ھنا نھایة الصفحة 
 حددت - بيان مونتريال إصداروالذي سبق   –وفي اجتماع رابطة المحاميين الدولية      

،  صراحة الي تمثيل الجماعات القوية والدينيـة       أشارتقضاة والتي   قواعد تعيين ال  
  .  المختلفة تمثيلا مناسباالأيديولوجيةوالجماعات ذات الميول 

القضاة ان هيئة . س المحاكمةأتجد مناقشة طريقة اختيار هيئة القضاة التي تر    : ثانيا
 اذا ما تعلـق      امر جديد بالعناية خاصة    - والتي تتال من ثلاثة الي خمسة قضاة       –

 يرأسجرت العادة لدينا ان يحدد رئيس المحكمة العليا من          .  بالقضايا العامة  الأمر
،  قوة هائلة-مع جل الاحترام له–ان هذه القوة التي تمنح لشخص واحد        . المحاكمة

ان . وكثيرا من الاحيان ما يحسم اختيار الهيئة القضائية الالتمـاس او الاسـتئناف      
  ان هـذا لا    ىرأو، خرآ قد يميل الي تفضيل قاضي بعينه علي         هذا التحديد الذاتي  

يتناسب مع الموضوعية اللازمة لحسم النزاعات ومن ثم فمن الممكـن المـساس             
 الاختيار الفـردي لهيئـة      إمكانية لا توجد    أوروباوفي  . بمصداقية المحكمة العليا  

تجـدد  و،  يكون بمحض الصدفة   الأدواروهناك يحرصون علي ان توزيع      ، القضاة
 النظـر   لإعادة الأوان آنلقد  . الهيئة القضائية قبل معرفة القضية التي سيحكم فيها       

  .بإسرائيلفي هذه المسالة 
بتاريخ - الحقوق بالجامعة العبرية جريدة هاارتس    أستاذ، وفيسور شموئيل شيلاه  البر
٢٩/٣/١٩٩٦.  
 ـ        ١٩٦٤في عام   "-٣ سماح  رفضت لجنة الانتخابات المركزية التابعة للكنيـست ال

للقائمة الاشتراكية بالاشتراك في الانتخابات بحجة ان القائمة تنكـر حقيقـة قيـام        
 غالبية  أقرتثم  ،  المحكمة العليا  أمام القرار قرار اللجنة     فاستأنفت. الدولة اليهودية 
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موقف لجنة الانتخابات بحجة    ) رئيس المحكمة اجرنت والقاضي زوسمان     (الآراء
وفي مقابل  .. ل توفي مكان لمن ينكر قيام هذه الدولة       ان مجلس نواب الدولة لا يكف     

 مشاركة القائمة   إلغاء عن عدم    - الأقلية رأي –هذا اعرب القاضي حاييم كوهين      
وفي ". الشأنفي انتخابات الكنيست نظرا لعدم وجود نص صريح في القانون بهذا            

 علي  قأواف إنني) " الأقلية رأيوالذي مثل   (هذا الخصوص يقول القاضي كوهين      
الفور وبكل صراحة اذا وجدت ضرورة وجود صلاحيات بحوزة لجنة الانتخابات           
المركزية او الكنيست بذاته او المحكمة تتخول هذه الهياكل الحكومية اخراج مـن             

وهذا لا يعني ان هذه الصلاحية      .  من الكنيست  للأعداءيخون الدولة او يقدم العون      
.  وفقا للقـانون -المركزيةا لجنة الانتخابات  بما فيه –بحوزة احد الهياكل الحكومية     

ولو كـان هـذا الـشخص    ، ان الدولة التي يسوسها القانون لا تسلب حق الانسان        
ان لجنـة الانتخابـات     . الا بما يتناسب مع القانون    ، مجرما خطيرا وخائنا بغيضا   

ان الكنيـست هـو     ،  او المحكمة من الهيئات التشريعية في هذه الدولـة         المركزية
واذا ما رغب الكنيست في هـذا       ، طة التشريعية وهو الذي يوافق او لا يوافق       السل

وفي حالة غياب هذه الموافقة لدي المشرع فلـن         . لنال هذا الشخص جراء افعاله    
يحملنا المنطق او الضرورة او حب الوطن او أي اعتبار اخر علي تبرير اصدار              

  ". الشخصية وسلب حقوق الغيرللآراء إتباعاالحكم 

  بالأصل ) ٤٣٦(ى ھنا نھایة الصفحة إل
لا تلتزم الدولة ، كعادة الشخص الا يوافق علي ما يقتله :"... وقال القاضي زوسمان  

 من  واليأسانه لا يسمح لقضاتها بالسكون      .. بالموافقة علي من يزيلها من الوجود     
 .غياب القانون عندما يطلب الخصم من القضاة مد يد العون له للقضاء علي الدولة    

 في يد من استـساغ      أداة تكون   أن هيئة من هيئات الدولة      لأيوشبيه بهذا لا يمكن     
سوي هدف ولربما لا يضع نصب عينيه      ، القضاء علي الدولة  ) من تسول له نفسه   (

  ".ذا وافقت علي رفض دعوي الاستئنافهوعلي . القضاء عليها
 حقـوق   ،)٦(قرار الحكم ضد رئيس لجنة الانتخابات المركزية لكنيـست رقـم            

الجـزء  ،  روت جبيزون وحجي شنيدور    إعداد، إسرائيل والمواطن داخل    الإنسان
  .١٩٩١، رابطة حقوق المواطن: القدس، الثاني
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  الحزم القضائي لمحكمة العدل العليا في السنوات الخيرة الي اعتبـار أديلقد   "-٤
) قـط وليسو مقطرفو الطائفة المتشددة المناهضة للصهيونية ف      (بعض سكان الدولة    

 خلاله المحكمة العليا الي جانب   أصبحتوالذي  ، المحكمة عدما ويعتبر هذا الوضع    
فان من يهتدي بنبراس سيادة القـانون يجـب         ، وضعا خطيرا ، النزاعات السياسية 

 القـضاء كتلـة نـزاع    أنظمةعليه الابتعاد كل البعد من أي من وضع تصبح فيه          
  . سياسي

 الجمهـور لا يجـدر      أوساطبع المعيشة في    عندما ينشا نزاع في قضايا القيم وطا      
، بالمحكمة ان تنشغل بالفصل في القـضايا التـي تخـتص بـالحوار الـسياسي              

 الائتلافـات   وإنشاء، ونتائج الانتخابات ، والمشكلة السياسية ، والمساومات الحزبية 
 الواقعة في حوزة المجتمع الديمقراطي      الأدواتهل هذه القضايا بمثابة     ، والمواثيق

  ! يفرض علي هذا المجتمع الفصل في قضايا القيم ووجهات النظردي عندما التعد
 الأساسـية اذا كانت هناك مهمة منوطة بالمحاكم فهي الحفاظ علي قواعد اللعبـة             

ولا يجب علي المحكمة ان تحل محل النظـام الـسياسي        ،  الديمقراطية للإجراءات
  . المنتخب

 وأمـل ،  العطل أيام ايلان مفتوحا في     -ويبدو ان المر لا علاقة له ببقاء طريق بر        
فان القرار سيكون في نهاية المطاف قرارا       ، وليكن ما يكون القرار   . ان يكون ذلك  

  . سياسيا غير قضائي
 درسـا   - بفضل قراراتها  – إيانا لقنت   أنهاويجدر بنا مباركة المحكمة العليا علي       

  ".الذاتي التقييد إجراءات الديمقراطية السياسية مثل الإجراءاتفي 
، جريـدة هـاارتس   ، الإنـسانية بروفيسور في كلية الدراسـات      ، شلومو افينيري 

٢٦/٨/١٩٩٦ .  
فمن خلال هذه الرقابـة يجـسد       ، ان الرقابة القضائية تعبر عن قيم الدستور       "-٥

 علـي  الأساسـية فهو يعكس نظريات المجتمع ، القاضي قيم المجتمع الذي يحيا به     
 ـإمهمة ذلك القاضي الذي لا يضطر     ويصلح لهذه ال  . صفحات التاريخ   متابعـة  ىل

 خبهن القاضي لا ينت   أخاصة و . والذي يتمتع بالاستقلالية القضائية   ،  اليومية الأخبار
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 ىعل نه قادر أ،  اجتماعيا أوالشعب بصورة مباشرة فلا يعرض عليه مطلبا سياسيا         
  . " بالرياح العابرةيتأثر أندون ، التعبير عن نظريات المجتمع العميقة

ــصفحة              ــراق ال ــيالقاضــي ب  الأول
٩٣/٦٤٨  

  بالأصل ) ٤٣٧(إلى ھنا نھایة الصفحة 
 يقوم بترتيب هـذه     إنسانيةنني ممن يعتقد بوجود مقياس قضائي لكل مشكلة         إ" -٦

 كل شئ قابل    إن "-كما تعلمون – ممن يعتقد    فإنني المبدأوانطلاقا من هذا    . المشكلة
ن يطرح  أبد و   كل ما هو قابل للمقاضاة لا      أن لست ممن يعتقد     أننيبيد  ، "للمقاضاة

 قد لا تجد لهـا حـلا         المشاكل الاجتماعية  أن أظن أنني،  المحكمة للنظر فيه   أمام
 من بين القضايا مـا      أن اعتقد   وإنني.  حلا قضائيا  إعطائهاقضائيا لكن من الممكن     

ومع .  بمناي عن القضاء   الإسرائيلي تجلها قوي المجتمع     أن لها   الأصلحيكون من   
فالمحكمة ليست حـرة  ،  المحكمة فلابد وان يبت فيها    أمفعندما تطرح القضية    ، هذا
 عـدم  أن إدراكومن ثم يجدر بنا ،  لاأم أمامها تبت في القضايا المطروحة     إلافي  

 إما عدم الحسم يعني احد الطرفين قد خسر         إن، البت في القضية هو حسم للقضية     
جدير بالذكر  .  الطرف المدعي عليه   أو  يكون هذا الطرق هو من رفع الدعوي       أن

 أمـام فالقـضايا تطـرح     ،  المحكمة ليست من يفرض هذه القضايا عليها       إن أيضا
 نوالـسياسيي ومن ثم فلابد وان توجه مسالة التقاضي صوب الجمهـور       ، المحكمة

 يفصل في القضايا فـصلا      أن أردتم ما   وإذا. ولا توجه صوب القضاة   ، والأحزاب
 ".  القضاء للفصل فيهاأماما قضائيا فلا تطرحوه

المؤتمر العالمي "  دولة يهودية وديمقراطيةإسرائيلدولة  " ، القاضي اهرون براق   -
  .١٩٩٧ -الثاني عشر لعلوم اليهودية

 والمعتقدات  والآراء، والأسرة،  علي النسيج الاجتماعي   تأثير قضايا ذات    ةثم " -٧
ضي ردحا من الوقت للتريث في      في مثل هذه القضايا يمنح القا     . والأخلاقوالدين  
 الأمـر  ما تعلـق     إذا القضائي خاصة    التأنيكذا يتطلب منه    ،  قرار الحكم  إصدار

 تأويـل  يزيد   أنينبغي  ... بمجتمع منقسم علي نفسه في هذه القضايا مثل مجتمعنا        
 الاجتمـاعي دون  الإجمـاع  مـن  - بكل الممكن والمسموح به - الأساسيالقانون  
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 ٦٠

 علنا عنـد تـشريع القـوانين        إليههذا ما هدف    ... وات به العمل علي توسيع الفج   
 أنولابد لهذا الهدف    ،  واحترامه وحرية العمل   الإنسان بخصوص حرية    الأساسية

  ". المحكمةأعينيكون دوما نصب 
  .نائب رئيس المحكمة العليا سابقا، أيلونالقاضي مناحم 

تـصريح بـان     محكمة العدل العليـا ال     أن صرح عضو الكنيست يهلوم قائلا       -٨
  علاقات الدين والدولة غير قانونية

، ل يهلـوم  ؤعضو الكنيـست شـا    ، دعا رئيس لجنة الدستور والقانون بالكنيست     "
لا تخـول   ،  قضايا علاقات الدولة والدين غير قانونيـة       أن لإعلانالمحكمة العليا   

 المحكمـة   إنوقال يهلوم   .  قرارات الحكومة والكنيست بهذا الشأن     بإلغاءالمحكمة  
 قضايا بعينها خارج نطـاق  إبقاءوتعمل من اجل ، لعلا ملتزمة بتحجيم صلاحياتها  ا

 تكون علاقات الدين والدولة علي درجة قضايا المجال السياسي          أنفلابد  . تدخلاتها
: من ذلك علـي سـبيل المثـال       ، والتي لا تخول محكمة العدل العليا بالتدخل فيها       

  " أوسلورفض القضاة بحث شرعية اتفاق 
  . ٨/١٢/١٩٩٦، فمعاري، مناهم رهط             

  بالأصل ) ٤٣٨(إلى ھنا نھایة الصفحة 

  الموازنات والحواجز، توزیع القوي: إسرائیلفصل الھیئات في 
، الـسلطة التـشريعية   : تعمل الدولة الديمقراطية من خلال ثلاثة هيئات حكوميـة        

ون فـضلا عـن     وتخضع هذه الهيئات للقان   . والسلطة القضائية ، والسلطة التنفيذية 
 علي صلاحيات هـذه الهيئـات ومهامهـا       الأساسيوينص القانون   ، تحديد نفوذها 
  .المنوطة بها

  .الكنیست
وهي مخولة في تغيير ، يعد الكنيست مجلس نواب الدولة والهيئة التي تسن القوانين    

  .القوانين وتكوين الهيئات الحكومية
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 ٦١

كما ،  التصويت بمنح الثقة    الحكومة من خلال   إقامة ضمان الكنيست    إلي بالإضافة
 رفعتـه   الكنيستومن هاهنا يستمد    .  الحكومة عن طريق حجب الثقة     بإسقاطيتعهد  

  .خرىوسموه الرسمي علي الهيئات الحكومية الأ

  الحكومة 
وهي الهيئة التي تحـدد الـسياسات وتتخـذ      ، الحكومة هي السلطة التنفيذية للدولة    

  .ذ قوانين الكنيست وقرارات الحكومة هيئة مسئولة عن تنفيإنهاكما ، القرارات

  السلطة القضائیة
تقوم السلطة القضائية بواجباتها عندما يطلب منها الفصل في النزاعات الناشئة بين         

والفصل في النزاعات   ،  بين المواطنين والهيئات الحكومية    أو، المواطنين فيما بينهم  
ة القضائية في عملية الفصل     وتقوم السلط . الناشئة بين الهيئات الحكومية فيما بينها     

تقوم السلطة  ) لغياب القانون (وفي حالة ظهور حالة     ،  القوانين بتأويلفي النزاعات   
  .  وقيمهاإسرائيلالقضائية بسن تشريع قضائي وفقا لمبادئ دولة 

والحفاظ علي شـرعية    ،  سيادة القانون  مبدأوتتعهد السلطة القضائية بالحفاظ علي      
 السلطة القـضائية   أعمالوتستهدف  .  وتعديلها وتوضيحها   الهيئات الحكومية  أعمال

  .  والحفاظ علي مبادئ الحكم الديمقراطيالإنسانحريات 
فنعـرف  ، إسـرائيل وفي هذا الفصل تطرح موضوع فصل الهيئات داخل دولـة          

 كيفيـة عمـل منظومـة     إلـي ونـشير   ، العلاقات المتبادلة بين الهيئات الحكومية    
  . دلة بين الهيئات الحكوميةالموازنات والحواجز المتبا

  بالأصل ) ٤٣٩(إلى ھنا نھایة الصفحة 

  تداخل الصلاحیات: بین الھیئات الحكومیة الثلاثة
يئات تكمن في توزيع القوي بين الهيئـات        ه مبدأ فصل ال   أهمية إلي اشرنا   أنسبق  

ومـن ثـم   ،  هيئة بعينهاأيدي في اتمركزهيحول دون   توزيع القوي    إن، الحكومية
ويطبق هذا  .  والمواطن الإنسانويكفل حماية حقوق    ، ستبداد الحكم ومحاباته  يمنع ا 

المبدأ منظومة من التوازنات والحواجز التي توصف بها العلاقات المتبادلة بـين            
، هناك صلاحيات خاصة تخول بها كل هيئة من هذه الهيئـات          . الهيئات الحكومية 
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 ٦٢

 يوجد تداخل   أخربمعني  ، هالكن هذه الصلاحيات لا تعد صلاحيات مطلقة في مجال        
،  والمـواطن الإنسانومن ها هنا تكفل حماية حقوق       . صلاحيات في مجالات شتي   

 كفـاءة عمـل     -وعلي المستوي البيروقراطـي   –والحيلولة دون استبداد  السلطة      
وفيما يلي تفصيل القول في عدد من المجالات التي يحدث فـي نطاقهـا              . الهيئات

  . ت الثلاثةتداخل الصلاحيات بين الهيئا

  صلاحیة التشریع
 إلا،  كافة القوانين-علي انه السلطة التشريعية–يسن الكنيست ، من الناحية النظرية  

،  الكنيست من الناحية العلميـة     إلى تقديم مقترحات    إلى الحكومة هي من تبادر      أن
مـن  % ٥٠وتبلـغ   ،  وتطبق سياستها من خـلال ذلـك       أهدافها تحقق   لأنهانظرا  

كـذلك  . سنها الكنيست قرارات بادرت الحكومة باقتراح تـشريعها       القرارات التي   
 التشريع الدائرة داخل الكنيـست نظـرا لان         إجراءاتتعتبر الحكومة شريكة في     

 الحكـم فـي     لأسـلوب وفقـا   –الحكومة تحقق فوائد كثيرة من الغالبية بالكنيست        
تـشكل  ومن ثم   .  بالكنيست أعضاء الحكومة   أعضاء ونظرا لان غالبية     -إسرائيل

إلـى  الحكومة جزء من السلطة التشريعية وبمقدورها تحويل احـد التـشريعات            
وفقا لمـا نـص عليـه       –فضلا عن هذا فان الحكومة مخولة       .  ابطالة أوالكنيست  
كـاللوائح والقـوانين    ،  بصلاحيات واسعة في مجال التشريعات الثانوية      -القانون

  .  الطوارئوأنظمة، المساعدة
التـشريعات  : (لقضائية في التشريعات التي يطلق عليهـا      وكذلك تشتغل السلطة ا   

 في القانون مثـل مـسالة       بشأنهافي المسائل التي لم يرد نص صريح        ) القضائية
 هذه الحقوق قد أنيذكر .  والمواطن كحرية التعبير وحرية الصحافة   الإنسانحقوق  

بهـذه  وفيمـا يتعلـق     ،  الصادرة أحكامهااعترفت بها المحكمة العليا في قرارات       
القرارات تنشئ المحكمة سجلا للحقوق القضائية يكون علي مستوي الحقوق التي           

 للإنـسان  الأساسـية هذه القرارات تعتـرف بـالحقوق       . الأساسييقدمها القانون   
ومع هـذا   .  تشريع قضائي لتوجيه الهيئات الحكومية     إنهاوالمواطن وتستخدم علي    

 واعتبارها مبادئ لتوجيه الأساسية  اعتراف المحكمة بالحقوق أن إلى الإشارةتجدر  
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 ٦٣

 في  حتى،  تمنع من سن قانون    أوفان هذه القرارات لا تلغي قانونا       ، قرارات الحكم 
  .  والمواطن بصورة بالغةالإنسانحالة وجود قانون يمس بحقوق 

  الصلاحیة التنفیذیة
، ية والقواعد في نطاق صلاحية السلطة التنفيذ      يقع تنفيذ السياسات وتطبيق القوانين    

مثـل صـلاحية    .  التنفيذيـة  الإدارية السلطة القضائية مخولة بالصلاحيات      أن إلا
ي المحاكم العادية   \ قرار تنفيذ قرار احد    إصدارالمحكمة في المسائل التنفيذية مثل      

 المحاكم الدينية في تلك الحالات التي لا ينفذ فيها المذنب القرار الـصادر مـن        أو
وفيما يتعلق بالقرارات التنفيذيـة تمـنح       . د الغذائية مثل عدم توفير الموا   ، المحكمة

وكـذلك  ،  عقوبة الحبس علي المذنبين    أوالمحكمة صلاحية فرض عقوبات مادية      
  .الاعتناء بتوزيع الميراث والتركات

  بالأصل ) ٤٤٠(إلى ھنا نھایة الصفحة 
يذية  صلاحية سن القوانين التي تحمل طابع القرارات التنف        وتمنح السلطة التشريعية  

  .١٩٤٩ مثل قانون استخدام رفات هرتسل عام الإدارية

  الصلاحیة القضائیة
 الكنيـست يملـك صـلاحية       أن إلا، تمنح السلطة القضائية الصلاحيات القضائية    

ويفوض الكنيست في محاكمة القاضي ومراقب الدولة       ، قضائية علي ارض الواقع   
  .ونقلهما من مناصبهما

  :ئيس الدولةر– الأساسياقتباس من القانون 
 الكنيست انـه لا     إثبات رئيس الدولة من منصبه في حالة        إقالةيسمح للكنيست   " -

 منصب رئـيس    تلاءم بعض التصرفات التي لا      إبداءهيصلح لشغل منصبه بسبب     
 فرصـته  إعطـاءه  رئيس الدولة لا بعد إقالةولا يسمح للكنيست في تقرير  . الدولة

كنيـست بتحديـدها بنـاءا علـي موافقـة       قامت لجنة الإدارة أمامتوضيح موقفه   
  ".الكنيست

 تعليق احـد    أو،  الكنيست أعضاءكذا يفوض الكنيست في تقرير نزع حصانة احد         
  .وتعد هذه القرارات ذات طابع قضائي، عمله أداء عن الأعضاء
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 ٦٤

فمن اجـل  ،  صلاحية القضاءالسلطة التنفيذيةتخول  " الإداريالقضاء   "إطاروفي  
 إجراءثقيل الملقي علي عاتق السلطة القضائية من ضرورة          ال العبءالتخفيف من   

 مؤسـسات   أقيمـت من اجل هذا كلـه      ،  هيئة فنية مختصة   أماممحاكمات قضائية   
مثل المحاكم التي تنظر في دعـاوي الـضرائب    : قضائية ومؤسسات شبه قضائية   

 تنظر فـي    والمحاكم الانضباطية والتي  ، والمحاكم العسكرية ، ةالاجتماعيوالحقوق  
وتخول هذه المحاكم صلاحية الفصل في النزاعات الناشئة        . معاقبة موظفي الدولة  

 أمـام ومن الممكن استئناف قرارات هذه المحاكم       . بين المواطن والهيئة الحكومية   
  . المحكمة العلياأو الإقليميةالمحكمة 

 والذي يتركز فـي     وأعمالها لتداخل صلاحيات الهيئات الحكومية      أخرهناك ملمح   
- يتبوؤن مناصب داخل الحكومة    -السلطة التشريعية – الكنيست   أعضاء أنة  حقيق

وقـد نـص القـانون      .  مثل الوزراء ونائبي الوزراء    -والتي هي السلطة التنفيذية   
 نصف الوزراء ونائبي    إلي بالإضافة رئيس الحكومة    أن الحكومة علي    -الأساسي

  . بالكنيستأعضاءالوزراء ولابد وان يكونوا 

  بالأصل ) ٤٤١(ة الصفحة إلى ھنا نھای

  العلاقات التبادلیة: السلطة التشریعیة والسلطة القضائیة
فمـن  ، ثمت وجهان للعلاقات التي تربط بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية         

ويتمثل في سن الكنيست للقوانين     ،  وتعاون فيما بينهما   ثابتةجانب تجري محادثات    
وتخول الكنيست بالرد علي .  هذه القوانين  -ياخاصة المحكمة العل  – المحاكم   وتأويل
وهكـذا  ،  المشرع الاعليإرادة مع يتلاءم احدي المحاكم وتغيير القوانين بما   تأويل

، أخـر ومن جانب  . تدور عجلة منظومة التوازنات والحواجز بين هاتين السلطتين       
ة  حول حجم تدخل السلط    -وداخل السلطات ذاتها  –يثار جدل بين هاتين السلطتين      

 أعمـال وفي مجال ترتيب ،  الكنيست في مجال تشريع القوانينأعمالالقضائية في  
وفيما يلي تحدد حجـم     . الإداريويعد هذا المجال هو المجال البرلماني       ، الكنيست

  . تدخل السلطة القضائية في هذين المجالين
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 ٦٥

  تدخل السلطة القضائیة في مجال التشریع
كمـا  ، سلطة القضائية بـسيادة الكنيـست      مبدأ فصل السلطات تعترف ال     إطارفي  

وتتجلـي مظـاهر هـذا      .  فيما يتعلق بسن القـوانين     الخاصةتعترف بصلاحياته   
 ما يقـوم بـه الكنيـست        إن: "الاعتراف في قرارات الحكم التي يصدرها القضاة      

يعكس عمله  ، بصورة عامة بما انه هيكل تشريعي انتخب في انتخابات ديمقراطية         
 تنـصب نفـسها للفـصل       أنن ثم فان المحكمة لا يحق لها        وم،  الشعب إرادةهذا  

  " لاأوبخصوص قبول تشريعات الكنيست 
منور ضـد وزيـر الماليـة        - محكمة العدل العليا  (        
٧٠/١٠٨(  

 ما سنه الكنيست من قـوانين لا        أن إلى تشير   أيديناثمت قاعدة عريضة مائلة بين      "
 الحكم الـديمقراطي    أساس أن. نون تحجيم هذا القا   أويخول الرقابة القضائية تنفيذ     

 " النظر في تشريعات الـسلطة التـشريعية  إعادةذي الهيئات الثلاثة يكمن في عدم      
  ) ٨٩/١٤٢ لينور ضد رئيس الكنيست -محكمة العدل العليا(

ومن منطلق الاعتراف بصلاحية الكنيست التشريعية لا يسمح للقضاة بالتدخل في           
 في حالة سن الكنيست قانونا عاديـا يخـالف   إلا  مفعولهاإبطال أوتشريع القوانين   

عندما نص الكنيست في القـانون    ، وعلي سبيل المثال  . الأساسيمقتضيات القانون   
وبالتالي يسن الكنيست قـوانين عاديـة     ،  فقرة تقيدية  أو تأمينية علي بنود    الأساسي
  . الأساسي التي نص عليها في القانون الأوامرتحجب 
مثـل  ،  تحصين بنود قوانين محددة يلكنيست نفسه بما يسم    قيد ا  ١٩٩٢ عام   وحتى

 تغيير هذه القوانين نزولا علـي  إمكانيةفقرر الكنيست   ، الكنيست-الأساسيالقانون  
 أوالتـامين  (لقد قدم هذا القيد الذي نص عليه الكنيـست بواسـطة      . الأغلبية رأي

 إبطـال كذا  ، تقدم للمحكمة صلاحية نقد التشريعات التي يسنها الكنيس       ) التحصين
  .القانون) تحصين( تامين أوامرعمل القوانين التي لا تتوافق مع 

 الإنـسان حقوق  -الأساسي قبل القانون    ١٩٩٢ سنة   الأساسيةوعند تشريع القوانين    
 فضلا عن   أخرنص الكنيست علي قيد     ، حرية العمل – الأساسيوالقانون  ، وحريته

 إلا الأساسيةلا يخل بهذه القوانين     و"فنصت الفقرة التقيدية علي     ، التحصين العددي 
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 ٦٦

ويستهدف هذا القانون غاية سامية بما لا يزيد علي   ، إسرائيلقانون يوافق قيم دولة     
  ".اللازم
 غاية فقرة القيد منع الكنيست من سن قوانين تحجـب قـيم هـذين القـانونين                 إن

. قيـد ومع ذلك فان القوانين الجديدة تلبي مطالب فقـرات ال         ، ئهماد ومبا الأساسين
 للسلطة القضائية صـلاحية     -بواسطة فقرات القيد  –قدم الكنيست   ، أخريوبعبارة  

 مفعولها في حالة حجبها المبادئ والقيم التي تقررها القـوانين           وإبطالنقد القوانين   
وعلي هذا منح السلطة القضائية صلاحية نقد الـسلطة  .  التي سبق ذكرها الأساسية

وعلي هذه الصلاحية يطبـق     .  نقدا قضائيا  - ستالتي تتمثل في الكني    –التشريعية  
 سيادة القانون نظرا لان مهمة المحكمة تكمن في سريان مفعول القانون علـي    مبدأ

  .  بما لا يمس بسيادة الكنيست- سيادة القانون علي المشرع –المشرع 

  بالأصل ) ٤٤٢(إلى ھنا نھایة الصفحة 
حكمة في متابعة تناسـب هـذه    الم -عندما شرع فقرات القيد   –لقد فوض الكنيست    

" إسرائيلمبادئ دولة   "لم يفسر في القانون      الكنيست   أنبيد  ، القوانين مع قيم الدولة   
 تمنح  الأساسيولذلك فان فقرات القيد بالقانون      ،  دولة يهودية وديمقراطية   أنهاعلي  

 للفصل في نزاعـات القـيم       إسرائيلالمحكمة صلاحيات واسعة لتعريف قيم دولة       
 صلاحية المحكمة هـذه  أثارتولقد . الإسرائيليدات السائدة داخل المجتمع  والمعتق

  . حول المنظومة القضائية والكنيستالإسرائيليجدلا داخل المجتمع 

  الإداريالنطاق البرلماني ،  الكنیستأعمالتدخل السلطة القضائیة في جدول 
لـك الحـالات     تشريع الكنيست في ت    إلغاء المحكمة تستطيع    أن إلى الإشارةسبقت  

ويعد هذا التـدخل شـرعيا   ، الأساسي القانون أوامرالتي تحجب فيها هذه القوانين   
   فصل السلطات بما يستدعي ضمان العلاقات التوازنيةمبدأنابعا من 

هـل يحـق    :  هناك سؤالا يطرح نفـسه     أنبيد  . والتحجيم والرقابة بين السلطات   
السياسية؛ مثل عمل اللجان وطرق      الكنيست البرلمانية و   أعمالللمحكمة التدخل في    

   تصويت حجب الثقة؟الأعمالالتصويت في جدول ، التصويت
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 ٦٧

 - تخـول المحكمـة العليـا      "أنعلي  ) ١٥(في البند    – الأساسيلقد نص القانون    
 لهيئات الدولة والهيئات أوامرها إصدار في - المتمثلة في هيئة محكمة العدل العليا    

وفقـا  – عامة   أعمالاالاخري التي تؤدى    لهياكل   وا والأشخاص، المحلية وموظفيها 
 أو القاضية بفعـل عمـل مـا         أوامرها إصدار تخول في    -لما نص عليه القانون   

وفي ،  القانون أحكام التي نصت عليها     أعمالهمالامتناع عن فعل عمل ما في نطاق        
ه وفقا لما نص علي   . " لها الإذعان مخالفة للقانون فيمتنع عن      الأوامرحالة كون هذه    

 خاضـع لانتقـادات     -الأخـرى شأنه شأن هيئات الدولة     –هذا البند فان الكنيست     
 تتجسد علاقات التـوازن وكـبح الجمـاح         الإذعانوفي هذا   ، محكمة العدل العليا  

 المحكمة  أن إلاوعلي الرغم من الصلاحية التي يمنحها القانون للمحكمة         . والرقابة
ذلـك  . نيست وترتيباتها الداخليـة  الكإجراءات في   -الأحوالفي اغلب   –لا تتدخل   
 الكنيست هيئة سياسية منتخبة تتعرض لانتقاد الجمهور الـذي          أن المحكمة   لإدراك
 الكنيست في حالة توقع خطر مـا        أعمالوتتدخل محكمة العدل العليا في      . انتخبها

 في تلك الحالات التي تمس فيها سيادة القانون مسا          أما. بالدولة من جانب الكنيست   
 إجـلال من اعتبار   فإنه يزاد- مثل المساس بالترتيبات البرلمانية الداخلية –خفيفا  

وفي مثل هـذه    . استقلال الكنيست وخصوصيته علي حساب اعتبار سيادة القانون       
 إذا أمـا .  مصبوغ بصبغة سياسيةالأمرن الحالات لا تتدخل محكمة العدل العليا لأ     

 مثـل  لديمقراطيـة الجوهريـة   ضرر بالغ علي قيم اترتب علي قرارات الكنيست  
 إنكارومثل  ،  الكتل الصغيرة  أو الكنيست   أعضاء بأحد الغالبية الاستبدادية    أضرار

 ضمان سيادة القانون علـي      ىلإة  حفإن الحاجة مل  ، هذه الغالبية الحقوق البرلمانية   
وفي مثل هذه الحالات تـدخل المحكمـة فـي          ، حساب سيادة الكنيست واستقلاله   

  .قرارات الكنيست
ضـرر   "أو" ضرر بسيط" غياب توصيف دقيق لما يسمي ىلإهنا  الإشارة ها تجدر  
وفي بعض الحـالات    .  والتفسير التأويل من   إمكانياتومن ثم برزت عدة     " ملحوظ

 أعـضاء  الكنيست مـع معارضـة       أعماليصطدم تدخل محكمة العدل العليا في       
 ارضون تـدخل   هؤلاء المع  ى ير إذ،  بعض قضاة محكمة العدل العليا     أوالكنيست  

  . باستقلالية الكنيستإضرارا بعينه أمرالمحكمة في 
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 ٦٨

وتتعنت المحكمة في عدم التدخل في قرارات الكنيست وقرارات الحكومة المتعلقة           
  . الإداريةبالقضايا السياسية 

  بالأصل ) ٤٤٤(إلى ھنا نھایة الصفحة 
ريب وتؤثر  وغالبا ما تتدخل المحكمة عندما يكتنف شرعية هذه القرارات بعض ال          

  : ين بسبب التالييخرالمحكمة عدم التدخل في نطاق صلاحيات السلطتين الأ
سعي قضاة المحكمة للحفاظ علي مبدأ فصل السلطات واحترام استقلالية  §

 .كل منها
يقظة القضاة للخطر الذي يحدق بالسلطة القضائية فـي حالـة زيـادة              §

قد يترتب علـي     إذ، وأعمالهاالتدخل في صلاحيات الهيئات الحكومية      
 تشريع يحد من صلاحيات الـسلطة القـضائية         إليهذا التدخل الدعوة    

 . وتقيدها

  بالأصل ) ٤٤٥(إلى ھنا نھایة الصفحة 

  تدریب

   الكنیستأعمالتدخل السلطة القضائیة في 
 كاملـة   إجابة التالية   الأسئلة واجب عن    ٤٤٤-٤٤٢ و ٣٩١-٣٨٧ الصفحات   اقرأ

  : ومعللة
 من حرية العمل    الأساسي القانون   واقرأ، )٤٤٦- ٤٤٥ص (الأولي الفقرة   اقرأ -١

 بالإجمـاع ثم وضح لماذا وافق قضاة محكمة العدل العليا         ، )٢٦٣-٢٦٢ص  (
  .  قانون اللحم الذي سنه الكنيستإلغاءعلي 

 :  التاليةالأسئلةثم اجب علي ) ٤٤٧-٤٤٦ص( الفقرة الثانية اقرأ -٢

  :الأولىعليا للمرة  محكمة العدل الإليلماذا توجه الملتمسون  -أ  
   محكمة العدل العليا في المرة الثانية؟ىلإلماذا توجه الملتمسون  -ب  
   صائبة؟أعمالا رئيس لجنة القانون والقضاء أعمال هل تعد -ج  

  .علل موقفك
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 ٦٩

ثم اذكر قرار القضاة فـي كـلا     ) ٤٤٨-٤٤٦ص( الفقرة الثانية الثالثة     اقرأ. أ -٣
 ٩١/٥٧١١محكمة العـدل العليـا      : لعليا لمحكمة العدل ا   الالتماسين المقدمين 

 ).٤٤٨-٤٤٧ص (٩٠/١١٧٩ومحكمة العدل العليا ) ٤٤٧-٤٤٦ص(

علي ضوء ما درست في هذا الفصل وضح تبريرات المحكمة فـي كـلا              .    ب
  .الالتماسين

 الأغلبيـة قارن بين موقف قضاة     ). ٤٥٠-٤٤٨ص( بعد قراءة الفقرة الرابعة      -٤
  . التي اتفقوا عليها وتلك التي اختلفوا فيهاثم وضح المسائل، الأقليةوقضاة 

  : التاليةالأسئلةثم اجب علي ) ٤٥٢-٤٥٠ص (٨-٥معان الفقرات إ بأ اقر-٥
 بخصوص حجم صـلاحية     -كل علي حده  – الكنيست   أعضاءوضح موقف   .     أ

  . الكنيستأعمالتدخل المحكمة العليا في 
  .ما هو موقفك؟ علل.     ب

 قاضي المحكمة العليا يتسحاق     بأقوال مستعينا   الآن حتى علي ضوء ما درسته      -٦
 تدخل المحكمة فـي     أنهل تري   ) ٤٥٢ص(التي وردت في الفقرة التاسعة      زمير  
 فصل الهيئات داخل بمبدأ وإضرارا،  الكنيست خروجا عن دائرة صلاحياتها     أعمال
  . ؟ وضحإسرائيل

   الأولىالفقرة 

  إسرائیلد كنیست محكمة العدل العلیا التماس مقدم من میترال ض
ايـل  ، صاحب احد المحلات  -ميترال  ، شركات استيراد لحوم مجمدة   : الملتمسون

  ):تهيلاه(وحركة . توف طعم، ارليخ

  . للیھودیة الراقیةالإسرائیلیةالحركة العلمانیة 
رئـيس اللجنـة الاقتـصادية      ، رئيس الكنيست ، إسرائيلكنيست  : المعترض عليه 

  .بالكنيست
 قـانون   إلغـاء  محكمة العدل العليا بطلـب       إلى الملتمسون   توجه: توصيف الحالة 

والذي يتعلق باستيراد اللحـوم     ) ١٩٩٤والصادر بتاريخ   (استيراد اللحوم المجمدة    
 استيراد اللحوم المجمـدة مرهـون       أنص علي    هذا القانون ين   أنيذكر  . المجمدة
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 ٧٠

 يحظـر علـي أي شـخص      "وجاء في القانون    ،  وزير الصناعة والتجارة   ةبموافق
 علي شهادة صلاحية من جانب مجلـس الحاخاميـة   حصوله بعد إلااستيراد اللحم  

 قانون استيراد بإلغاء محكمة العدل والعليا مطالبين   إلىلقد توجه الملتمسون    ". العليا
،  والذي يكفل حرية العمـل الأساسياللحوم بدعوي انه هذا القانون يخالف القانون   

وحسب ادعاء الملتمسين يضر القانون     . لعملنظرا لان هذا القانون يضر بحرية ا      
مثل حرية الدين والضمير التـي      ، ويضر بالمساواة والحريات  ،  بحق الشراء  أيضا

التي نـص عليهـا   " الإنسانحرية  "و  " الإنسانكرامة  "تشتمل عليها الاصطلاحات    
  . وحريتهالإنسانمن كرامة – الأساسيالقانون 

  بالأصل ) ٤٤٥(إلى ھنا نھایة الصفحة 
 قانون استيراد اللحوم المجمدة يـضر حقيقتـه    إن المعترض عليهم فقد زعموا      أما

 سن هذا القانون جاء مطابقا لما نص عليه البند الثامن من          أنبحق حرية العمل بل     
  ".نقرة"والذي يسمي ، حرية العمل– الأساسيالقانون 

 يتخذ  إن  سن القانون يمس حرية العمل شريطة      إمكانيةفقد نصت هذه الفقرة علي      
 يتضمن هذا   أنعلي  ،  الكنيست أعضاء عضوا من    ٦١ أغلبيةهذا القانون من قبل     

القانون بندا ينص علي شرعية القانون علي الرغم من كونـه يحجـب القـانون               
.  سـنوات  أربـع كذا يسري مفعول هذا القانون لمـدة        ،  من حرية العمل   الأساسي

ي قـانون اسـتيراد اللحـوم        عضوا عل  ٦١ الكنيست بواقع    أغلبيةوبالفعل وافقت   
 علي سريان مفعول -بما يتوافق مع فقرة التعزيز– يشتمل القانون أنعلي المجمدة 

  .  من حرية العملالأساسيالقانون علي الرغم مما نص عليه القانون 

  :الحكم
قانون استيراد اللحوم المجمـدة والـذي       ( فقرة التعزيز تمنع القانون الشاذ       إن".. 

 أنعلي الرغم مـن     ، صلاحية شرعية )  من حرية العمل   ساسيالأيحجب القانون   
البند الرابـع مـن القـانون       (هذا القانون لا يتوافق مع مما نصت عليه فقرة القيد           

 القانون ساري المفعول بما قدمته لـه        أنوقد تبين لنا    ) ... حرية العمل – الأساسي
 علي انه   إسرائيلولة   مع قيم د   يتلاءم القانون لا    أنعلي الرغم من    ، فقرة التعزيز 
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 ٧١

 استنتاج يفيد انه علي الـرغم مـن         إلىوقد توصلنا   .... دولة يهودية وديمقراطية  
ضـرار  بالإ  التي افترضتها الجهات الملتمسة فيما يتعلـق      ،  القانونية الافتراضات

 والتي تتمثل في احتـرام      الأساسيقانون استيراد اللحوم المجمدة بحقوق القانون       ب
 منع قانون اسـتيراد     إلي انه لا سبيل     إلا صحيحة   افتراضات  وحريته هي  الإنسان

وفـي ضـوء    . اللحوم المجمدة نظرا لما قدمته له فقرة التعزيز من حماية قانونية          
وعلـي  .  فما من ضرورة لحسم افتراضات الجهات الملتمسة       آنفااستنتاجنا المقرر   

 قـانون   ارأضـر هذا نطلب عدم الفصل في الالتماس المقدم فيما يتعلق بمـسألة            
كما نطلب عدم البـت   ، استيراد اللحوم المجمدة بحرية الضمير والمساواة والشراء      

 أنهـا  حرية الضمير وحرية المساواة علـي        إقرارفي الالتماس المقدم بخصوص     
 البت في   إن...  وحريته الإنسان من احترام    الأساسيحقوق قانونية يكفلها القانون     
وعليـه  . سهم في حل النزاعات الناشئة بيننـا    لا ي  لأنههذه المسائل ليس ضروريا     

ونظـرا لمـا    .  نطلب عدم البت في هذه المسائل قبل رفض الالتماس المقدم          فإننا
  ".قررناه سلفا قررنا رفض دعوي الالتماس

 ثمانية قضاة التي    بأغلبية الحكم القاضي باراك وتمت الموافقة علي القرار         إصدار
  .لالتماس المقدم منها هيئة الحكم والفصل في اتتألف

  ٩١/٥٧١١محكمة العدل العليا  الفقرة الثانیة
  . من شينوي والعملالمتآلفة الكنيست لكتلة المعارضة أعضاء: الملتمس

،  رئيس الكنيست: الكنيست الذين يمثلون الكتل الائتلافيةأعضاء: المعترض عليـه  
  .ورئيس اللجنة الدستورية للقانون والقضاء

 أعمـال لجنة الدستورية للقـانون والقـضاء فـي دورة          قدمت ال : توصيف الحالة 
 حزب الليكود مشروع قرار     إلى رئيس الكنيست المنتمي     إلىالكنيست الثاني عشر    
 تباطأ رئيس الكنيست فـي      أنبعد  . وبعد مرور عدة أشهر   . للقراءة الثانية والثالثة  

عضاء قدم أ، طرح مشروع القرار للتصويت عليه في جلسة الكنيست بكامل هيئتها       
 محكمة العدل العليا ضد رئيس      إلى كتلة المعارضين التماسا     إلىالكنيست المنتمين   

  .الكنيست ورئيس اللجنة الدستورية للقانون والقضاء بالكنيست
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 ٧٢

 اتفاق يقضي بان يطرح رئيس      إلي الأطراف تقديم الالتماس توصلت     أعقابوفي  
بالقراءة الثانية والثالثـة     والتصويت عليه    الكنيست مشروع القرار المقدم للمناقشة    

 منح الاتفاق صلاحية قـرار      الأطرافحسب الموعد المحدد بالاتفاق ووفقا لطلب       
 القرار للقراءة الثانيـة     وقبل مجئ الموعد المقرر بالاتفاق لطرح مشروع      . الحكم
 إلي اللجنة أعضاءدعا رئيس اللجنة الدستورية للقانون والقضاء بالكنيست ، والثالثة
 علي بند   -في عمله هذا  –وقد استند رئيس اللجنة     . ظر في مشروع القرار    الن إعادة

 النظـر فـي أي   إعادة اللجنة في  أحقيةالنظام الداخلي للكنيست والذي ينص علي       
  .مشروع قرار ما لم يشرع الكنيست بكامل هيئة في القراءة الثانية

  بالأصل ) ٤٤٧(إلى ھنا نھایة الصفحة  
 النظـر  إعادة النظام الداخلي انه في حالة تقرير اللجنة  ووفقا لما ينص عليه قانون    

تعد القراءة الثانية قد أرجأت وفي إثر هذه الخطوة التي اتخذها           في مشروع القرار    
رئيس اللجنة الدستورية للقانون والقضاء لم تنعقد القراءة الثانية والثالثة كمـا ورد      

 وفي هذه المحنة التـي وقـع     .في الاتفاق المبرم بين الملتمسين والمعترض عليهم      
وزعم رئـيس اللجنـة     .  محكمة العدل العليا   إليفيها الملتمسون توجهوا مرة ثانية      

 الاتفاق الذي إلي محكمة العدل العليا انه لم يطمئن أمامالدستورية للقانون والقضاء   
 أن من كل قلبـه      وأيقن، الأولي عند تقديم دعوي الالتماس      الأطراف إليهتوصلت  
 لوائح الكنيست والتـي  إياهالا يقضي بمنعه ممارسة صلاحياته التي تمنحه    القرار  

  . لا تقيد صلاحيات تشريع الكنيست

  الحكم
 ما لجا   إذا حتىتدخل في هذه الشئون     للا تنشط هذه المحكمة لا تغبط نفسها حين ا        "

 صـلاحيات   إن - من مرة  أكثر– اشرنا   إنوقد سبق   .  الكنيست ذاتهم  أعضاء إليها
تجلـت  ،  والبرلمانيـة الداخليـة    الإداريـة  الكنيست   بأعمالفيما يتعلق   ، المحكمة

– المحكمة   إن ألا،  للقضاء الأساسيمظاهرها في البند الخامس عشر من القانون        
 لا تتعجل في استخدام رقابتها القضائية استنادا علي صـلاحياتها           -الأمرفي واقع   

 صـورة   تأخـذ  التي لا    اتالإجراء الكنيست خاصة تلك     أعمالفيما يتعلق بجدول    
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 ٧٣

التوازن المطلوب بين ضرورة العمل بالقانون وبين ضرورة         إن. قرارات قضائية 
ينـشأ هـذا    ، احترام خصوصية الكنيست عند تقريره ما يتعلق بشئونه الداخليـة         

التوازن من حقيقة المعيار الذي يلاحظ الجوهرية وحجم الضرر الصادر في حالة            
  . ملموسة

– الأطراف محكمة العدل العليا توقع حينئذ كافة        أمام أولا عندما طرح الموضوع  
نظـرا لمـا    - تدخل المحكمة    إلي يحتاج   الأمر إن -الملتمسون والمعترض عليهم  

 ومنحت له صـلاحية  الأمر ثم اتفق علي هذا - وطابعمغزىيحمله هذا الشأن من    
 إليـه دما توجه    عن الأمر استمرار لذات    إلا أمامناما الالتماس المقدم    ، قرار بالحكم 

هذه النظرة تنبع من قرار المحكمـة الـسابق   ،  تبرر الرقابة القضائية  أخرينظرة  
.  من تنفيذه والعمل بمقتضاهفي حالة وجود قرار فلابد   . ومن عدم تنفيذ ما ورد فيه     

هذا الواجب اصدق تعبير علي ضرورة تنظيم حياة ،  الواجب يصدر من القانون   إن
 مكانـة   إن.  نظامي يحكمه القانون   إطار تقضي بقيام    سيةأساالمجتمع وفقا لمعايير    

 مكانة الكنيست هـي مـن تتعـرض       إنبل  ، المحكمة لا تتعرض ها هنا للاختيار     
التي – المحكمة   أمام التزام رئيس الكنيست     أنمن غير الممكن استساغة     . للاختيار

مـن  ف،  الفنيـة للإجراءات يخضع  أو لا يبجل    - قرار الحكم  إصدارلديها صلاحية   
 نشأ تفـسير    إذا) مجلس النواب ( يمس ضرر ما مكانة بيت المشرعين        أنالمحتمل  

 أي  أو التزام الكنيست بتنفيذ قرارات المحكمة يختلف عن أي هيئة           أنخاطئ حول   
 فلـن    لم تحترم قرارات المحكمـة     إذا تقول انه    إنلا حاجة لنا    . فرد داخل الدولة  

 قـدرات   أسفلولكنا كمن ينقب    ، ريعية التش للأعمال حقيقة   أويكون هناك أي غاية     
 أمـرا  القضائي   الأمروعليه فقد قررنا جعل     . أهدافهاالهيئات الحكومية علي تنفيذ     

وهذا يعني في ضوء قرار محكمة العدل العليا الذي صدر قدما لا يجـوز              ، قطعيا
،  اللجنـة  إلى الكنيست بكامل هيئته     أمام من طرحه    المذكور مشروع القرار    إعادة

 ما كان عليه ويطرح مشروع القرار للقراءة الثانية إلى الوضع إعادة يجب   ومن ثم 
  ".والثالثة وفق التاريخ المحدد
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 ٧٤

  بالأصل ) ٤٤٧(إلى ھنا نھایة الصفحة  

  الفقرة الثالثة 
  ٩٠/١١٩٧  محكمة العدل العليا 

 الكنيـست الـذين يـشكلون كتلـة       أعـضاء (كتلة رتسن وكتلة مبـام      : الملتمس
  ).المعارضة
 حـزب   إلـى  واللذان ينتميان    رئيس الكنيست، ورئيس الحكومة   : ترض عليه المع

  ).الائتلاف الحكومي(الليكود 
 رئيس الكنيست   إلى الكنيست من كتلة المعارضة      أعضاءلقد تقدم   : توصيف الحالة 

وحينئـذ عمـل    .  تصويت حجب الثقة من الحكومة     بإجراءبمشروع قرار يقضي    
، جري عليها الكنيست طيلة سنوات محدودات     رئيس الكنيست بمقتضي العادة التي      

والتي تنص علي طرح تصويت حجب الثقة عن الحكومة بعـد مـرور ثمانيـة               
 لائحة الكنيست الداخلية تنص علي      أنعلي  . وأربعين ساعة تقديم مشروع القرار    

مناقشة اقتراح تصويت حجب الثقة عن الحكومة في غضون أربع وعشرين ساعة            
 ما قام به رئيس الكنيست مخـالف        إنويزعم الملتمسون   .احمن موعد تقديم الاقتر   

  .القانون

  الحكم 
لا يقوم الكيان الدستوري، بخصوص التعليمات التـي تـدار أعمـال الكنيـست              "

  ...بمقتضاها، علي وحدات ذات صلاحية قضائية
 الأعمـال الكنيست، بخصوص جدول    – الأساسيمن القانون   ) ١٩(لقد نص البند    
 التي  الأعمال ترتيبات   أما،  أعمالهيحدد الكنيست ترتيبات    "علي  ، ةواللوائح الداخلي 

 في حالات   أما، لم ينص عليها القانون يقوم الكنيست بتحديدها في اللائحة الداخلية         
 إن"... يعمل وفقا لما يعتاد عليه    تقرر، فان الكنيست    عدم تعيين ترتيبات العمل كما      

 تحـل محـل أي مـن        أنيمكنها مـن    موافقة الكتل الكبرى، بل جميع الكتل، لا        
 أعـضاء  ما اعتقـد     وإذا.  الداخلية اللائحةالتعليمات الصريحة التي نصت عليها      

ي بتغييـر اللائحـة الداخليـة       ض تق أسبابا هناك   أن،  الأعضاء غالبية   أوالكنيست،  
 يدرج هذا التغيير بين    أن الأفضلفمن  ،  تصويت حجب الثقة   إجراءالمتعلقة بموعد   
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 ٧٥

 فليس من الممكن تغيير أي أخروطالما انه لم يحدد ترتيب    ...  الداخلية ثنايا اللائحة 
  .من التعليمات التي وردت باللائحة الداخلية بالاتفاق فيما بين الكتل

فيما يتعلق بأعمال الكنيست    ،  صلاحيات المحكمة  أن من مرة    أكثرسبق وان اشرنا    
– الأساسـي من القانون   ) ١٥( والبرلمانية الداخلية، مما نص عليه البند        الإدارية

 لا تتعجـل فـي اسـتخدام رقابتهـا         -الأمرفي واقع   – المحكمة   أنالقضاء، غير   
 الكنيست، خاصة تلك    أعمالالقضائية استنادا علي صلاحياتها بخصوص ترتيبات       

 التوازن المطلـوب بـين       إن .الترتيبات التي لا تأخذ صورة قرارات شبه قضائية       
 تقريره   ضرورة توفير خصوصية الكنيست عند      عمل القانون وبين   تأكيدضرورة  

ما يتعلق بشئونه الداخلية، ينشأ هذا التوازن من تفعيل حقيقة المعيار الذي يلاحـظ          
وبهذا .  حجم هذا الضرر   جوهرية الضرر الواقع في حالة ملموسة ما وكذا يلاحظ        

الخصوص تم الحكم عليه من وقع المبادئ الدستورية التي توجهنا بوجه عام مـن              
 الداخليـة،   خلال اتخاذ توجه حذر يحول دون التدخل في الموضوعات البرلمانية         

 المحكمة لن تجعـل مـن   أن علي التأكيدكذا يجدر .  صفة شبه قضائية تأخذوالتي  
  . نفسها طرفا في المنافسة السياسية التي يعد الكنيست ساحتها المركزية والطبيعية

تي تقودنا في كل ما يتعلـق بتـدخل هـذه    ووفقا لهذا المعايير التي قررنا سلفا وال  
 الكنيست البرلمانية الداخلية، لم يجد في الموضوع المطـروح          أعمالالمحكمة في   

المـذكور  ) ٣٦( مكانا للتدخل علي الرغم من الخلل الوارد من تطبيق البند            أمامنا
  ".وعلي هذا قررنا رفض الالتماس. عالية

  الفقرة الرابعة
  ٩٣/١٨٤٣سي محكمة العدل العليا بنجا

  .عضو الكنيست رفائيل بنجاس من حزب شاس: الملتمس
  .، رئيس الكنيست، مستشار الحكومة القضائيإسرائيلكنيست : المعترض عليه
 أوراققرر الكنيست بكامل هيئة نزع حصانة الملـتمس بـسبب           : توصيف الحالة 

  . يستالاتهام التي قدمها مستشار الحكومة القضائي لرئيس الكنيست ولجنة الكن
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 ٧٦

  بالأصل ) ٤٤٨(إلى ھنا نھایة الصفحة 
 كـل   أن محكمة العدل العليا، وزعـم       إلى توجه الملتمس    الإجراءوردا علي هذا    

 وهو يملك الحصانة الشخـصية      وظيفته إطار قد قام بها في      إليه المنسوبة   الأعمال
 قـد    قرار الكنيست بكامل هيئته    أنوالتي لا يفوض الكنيست في نزعها منه، كما         

 تمكنهم من اتخاذ قـرار شـبه        التى الكنيست بالمعلومات    أعضاءخذ دون تزويد    ات
 وفي ضوء ما ذكـر                     .الحصانة قرار شبه قضائي بخصوص نزع      

. قرار الكنيست بكامل هيئتهإلغاءطلب الملتمس   

  الحكم
مة ضد   الاتهام المقد  أوراق الواردة في    الأفعالبداية، لم تقع    : "قرار غالبية القضاة  

  علي انـه عـضو  بأعماله القيام  لأجل أو منصبه،   بأعمال القيام   أثناءمنه   الملتمس
 الشخصية، ويفوض الكنيست في نـزع    الحصانة سالملتمومن ثم يمنح    . بالكنيست

  . إليهحصانة الملتمس بخصوص الاتهامات المنسوبة 
يلغي قرار   محاكمة شبه قضائية بما      إجراءتعد لحق ضرر بحق الملتمس في       : ثانيا

 وإنما علي بنود الاتهام فقط      تشتملوالتي  ( الاتهام   أوراقالكنيست لم يطلعوا علي     
 أعـضاء ومن ثم لم يعلم     )  المتهم  إلى  علي الحقائق المنسوبة   الأوراقتحتوي هذه   

 أعـضاء الكنيست حقيقة الاتهامات المنسوبة للملتمسين فضلا عن هذا لـم يمـنح       
 لجنة الكنيست، ومن ثم لـم       جلساتلي محضر   الكنيست فرصة مناسبة للاطلاع ع    

 أسـاس  اللجنة والتي يعمل الكنيست بكامل هيئتـه علـي           أعماليقفوا علي حقيقة    
 الكنيست الفرصة المناسبة للاطلاع     أعضاءوفي نهاية المطاف لم يمنح      . توصياتها

 إجـراء  أنومما لا يخفي علي احـد       . علي محضر جلسات الكنيست بكامل هيئته     
 شبه قضائيي يعمل الكنيست خلاله عمـل المحكمـة، وفـي            إجراءة  رفع الحصان 

 مراعاة الحد -بما في ذلك الكنيست– كهذا يجب علي كل هيكل شبه قضائي       إجراء
لم تتـوفر فـي القـضية     الإجراءات  المحاكمة العادلة، وهذه   إجراءاتالادني من   
الكنيست، عدم  ان بها   دويقبل لدينا، في ضوء الملامح الخاصة التي يزو       . المنظورة

مثل (مراعاة معظم المتطلبات الواجب توافرها ومراعاتها في الهيكل شبه القضائي      
، لكن توافر الحد الادني الضروري والذي   ) مراحل المحاكمة  أثناءالتواجد المستمر   
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 ٧٧

ونظرا لعـدم تـوفر الحـد    ...  ينهض بدونهأنلا يقوم العدل في غيابه ولا يمكن       
 إجـراء  فـي    الأساسيفقد حدث خلل في حق الملتمس       الادني من هذه المتطلبات     
 قرار الكنيست بكامل    أن إلى استنتاجنا   أديوعليه فقد   . محاكمة عادلة شبه قضائية   

 هـذا   إصـلاح  ولأجل. هيئته فيما يتعلق برفع حصانة الملتمس يعتبر قرارا لاغيا        
 بـدايتها، ويجـوز    رفع الحـصانة مـن   إجراءات إعادةالخلل لا توجد حاجة في      

 مرحلـة جلـسات   إعادة أخريوبعبارة ،  المرحلة التي وقع الخلل بها   إلىلرجوع  ا
  .الكنيست بكامل هيئته

 مرات كثيـرة   أنفسنا لنحجم   وإننا،  علي دراية كافية بسمو مكانة مجلس النواب       إننا
ومع هذا لا يقدر هذا التحجيم علـي منـع          . عندما نتناول قراراته بالنقد القضائي    

 الكنيست ملتزم في تشريعاته مثلـه       إن، القانون علي المشرع   سيادة   تأكيدضرورة  
 إجـراءات ملتزم بمراعاة الحـد الادنـي مـن         ،  شبه قضائي  آخرمثل أي هيكل    

وتوجـه هـذه    .  العـدل قـائم    أنبصورة عادلة ويظهر حينئذ     ، المحاكمة العادلة 
ويتخـذ  ، المتطلبات صوب الكنيست ذاته عندما يعمل بصورة تماثل عمل المحكمة         

 أعـضاء حينئذ يجب علي الكنيست الحفاظ علي حقـوق         ،  شبه قضائية  راءاتإج
  ". محاكمة عادلةإجراء في الأساسيةالكنيست 

  الأقليةموقف قضاة 
 هذا أعقاب الصادر في الأمر وإبطال،  رفض الالتماس المقدم   أري"الرئيس شمجر   

طريقـة   بلائحة الكنيست من شانها ترتيب       إجراءاتمقبول لدي تحديد    . الالتماس
 بالطلب  الأمروعندما يتعلق   .  الكنيست بكامل هيئته   أمامطرح طلب رفع الحصانة     

 الاتهام علي مائـدة     أوراقفمن الواجب طرح    ،  اتهام أوراقالذي يبحث في تقديم     
شانها شان محاضـر جلـسات      ،  المناقشة والتصويت عليها   إلى لإحالتها، الكنيست

  .لجنة الكنيست

  بالأصل ) ٤٤٩(إلى ھنا نھایة الصفحة 
 أخـري هو مطلوب في هذه المرة وفي مرات         لم ينفذ كما     الأمروعلي الرغم من    

 بخصوص  -داخل الكنيست بكامل هيئته   – الجلسة والتصويت    أريفلست  ، مضت
  . باطلينإجراءين هذه الجلسة والتصويت أريلست ، الملتمس
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 ٧٨

م  تـوفرت لـديه    أن الكنيست علي رفع حصانة الملتمس بعـد         أعضاءلقد صوت   
استمرت (البيانات المستخلصة من مناقشات استمرت ست جلسات للجنة الكنيست          

وكذا البيانات المستخلـصة مـن جلـسة        ، ) ست ساعات  إلىكل جلسة من خمس     
والتي تخللهـا تنـاول     ، ١٧/٣/١٩٩٣ بتاريخ   أجريتالكنيست بكامل هيئته والتي     

دث الملـتمس    تح إذرئيس لجنة الكنيست الموضوع ورد الملتمس بصورة مفصلة         
 حدوث خلل عند عدم طرح المـادة علـي مائـدة            إلىكل هذا يشير    ، لمدة ساعة 
 إلغاءبما يسوغ   ،  تشويه الحكم  إلىلم يوجد في هذه الحالة ما يضطرنا        ... الكنيست

  . التصويت الذي انهي المسالةأو البرلماني الإجراءهذا 
 رئـيس   رأيفي مقابل   ، لفين. ود، لفين. وشن،  القضاة اهرون براق   الأغلبيةمثل  

 بطلان قرار الكنيـست  إلىثم توصلت الهيئة . المحكمة شمجر والقاضي جولدبرج  
بكامل هيئته بخصوص رفع حصانة الملتمس بسبب غياب الحد الادني من البنيـة             

  . الحقيقية اللازمة

  الفقرة الخامسة
  )حزب العمل(افرهام بورج 

ومنذ ، دل العليا قبل عدة سنوات     محكمة الع  إلى الكنيست   أعضاءلقد بدأت هرولة    "
ذلك الوقت منحنا للمحكمة صلاحية التدخل والفصل في الموضـوعات الـسياسية        

،  اخشي من الحـزم القـضائي  إنني. والتدخل في ترتيبات عمل الكنيست   ، السجلية
 في سلطة واحـدة  -في الحالات المغالي فيها  –يعني تكتل صلاحيات الدولة     والذي  

 نشوء ظاهرة   -في هذه الحالات المغالي فيها    – ومن الممكن    ،هي السلطة القضائية  
 لتمثيلـه  يختار الجمهور الكنيست والحكومة      إذ -لا قدر االله  –الاستبدادية القضائية   

 الحكومة وتبديلها بحكومـة     إسقاطكما يقدر نفس الجمهور علي      ، آرائهممن خلال   
، لـذين لا يتغيـرون     القضاة المعنيون وا   أولئك -لكن قضاة المحكمة العليا   ، أخري

 كافة القرارات بما فيها تلـك القـرارات الـصادرة          إصدارملكون امكانة   يوالذين  
 القـضاة لا يـتم      أولئك - والسلطوية والحكومية  الإداريةبخصوص الموضوعات   

 القـضاة لمحاسـبتهم علـي       أمامه هناك من يمثل     تويا لي  يقررون   أنهم. انتخابهم
  ."قراراتهم
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  الفقرة السادسة
  )المقرال( ليفر يتسحاق

 نفسها من يبكت ويفيـد خطـوات        -بالعدل والحق –لقد نصت المحكمة العليا     "... 
 علـي عـدم     والإشراف، والإطلاقالمشرع للالتزام بالنزاهة والاستقامة والعدل      

علينـا  ...  عـدلها  أوالخروج علي القوانين واللوائح التي سنها المـشرع نفـسه           
 أو ما تكون مكبلة بالقيود الائتلافيـة        أحيانا ناأيدي إن،  الكنيست أعضاء، الاعتراف

رات يحكمها العدل والاستقامة بيـد       وراء اتخاذ قرا   نسعى ما   وأحيانا، أخريقيود  
 اعتقد في صلاحية المحكمة بالتدخل في هـذه    فإننيومن ثم   ،  لا تقدر علي هذا    أننا

  ".الحالات

  بالأصل ) ٤٥٠(إلى ھنا نھایة الصفحة 
 اقصر في هذا المقام تحليل واقع جديـد         إنني...  النقد إلىنتقل   ا الإطراءومن هذا   "

وبعد سن هـذه  . الأساسية رغبة الكنيست في التعجيل بسن القوانين     أعقابنشا في   
 إلـي  تنشا حالة من تحول المحكمـة العليـا   أن كان من الممكن    الأساسيةالقوانين  

 أو،  هـذه القـوانين    بتأويل كانت جهة مختصة     أن بعد   إبطالها أوتشريع للقوانين   
لقد قررت المبـادئ    ... اكتساب المحكمة معاني ذات قيمة لا وجود لها في القانون         

وتحديد قيمة  ، منح الحكم الديمقراطي المنتخب صلاحيات تحديد المعايير القضائية       
هـذه  . ولم تمنح هذه الصلاحيات القضاة الذين لا ينتخبهم الجمهور        ، إسرائيلدولة  

 اختصاصه ممثلي الشعب المنتخبين، هؤلاء هم من يمثلون         الصلاحيات من صميم  
، الإسرائيلي قيم الشعب - الرأي بعض رغم اختلافات     إلىعند جلوسهم بعضهم     –

لقد عين القـضاة فـي      .  يراها في الوجود   أن الإسرائيلي الشعب   يأملوالقيم التي   
كمـة  خاصة قـضاة المح   ، مناصبهم بفضل كفاءاتهم البارزة في المحفل القضائي      

احـد  لقد انتخب   .  من اختارهم وعينهم   ومع جل الاحترام والتقدير لكفاءات    ، العليا
 بفضل خبرتـه فـي   أخروانتخب قاضي ، القضاة نظرا لتميزه في القانون الجنائي 

اختبـار يؤديـه القاضـي      ، جانب هذا إلى  ، لكن هل يوجد  .  الشراء والعقود  أحكام
 المحكمة  إلىالقضاة الذين ينتقلون     أولئكوخاصة  ، أخري إلىللانتقال من مرحلو    

والقـضايا  ، هل يوجد اختبار لهم فيما يتعلق بخبراتهم في القضايا الجوهرية      ، العليا
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وفـي هـذه    . إليهذات القيمة التي تميز طابع الدولة؟ اعتقد انه لا يوجد ما ذهبت             
الوقت الذي تحملـون فيـه      ، ألانولربما يكون   ، ولربما يكون عما قريب   ، اللحظة

  ." ذات القيمةالأطراف إزاءي عاتقهم مهمة المشرع عل

  الفقرة السابعة
  )حزب الليكود(دان مريدور 

انه رقابة المحكمة العليا علـي      ، بشأنه موضوعا كثر الخلاف     الآن أمامكماطرح  "
 قـوانين   خلاله ننتقل من الوضع الذي تفسر المحكمة        فإنناوعليه  . قوانين الكنيست 

 إننا. ر المحكمة خلاله شرعية هذه القوانين وتلاحظها       تقر أخر وضع   إلىالكنيست  
 عن رفعة السلطة التشريعية وعلوها علي غيرها في البناء الموجـود            أىنبتعد ونن 

 ننظر اليوم في التوازن القـائم بـين المحكمـة           إننا. بين توازن الهيئات المختلفة   
  . والكنيست

 إنهـا الكنيست علـي  ، ضاةالمشرعون والق– جنب إلى نحدث هذا التغيير جنبا    إننا
والمحكمة العليا من خلال قراراته     ، وأعدادهاسلطة مخولة بكتابة فصول الدستور      

 القضائي لتفسير القـانون وسـن       أسلوبناالتي لها الصلاحية الممنوحة لها من قبل        
  . القانون
 القائلـة   – من أي مرة من ذي قبـل       أكثروهي تثار اليوم    - ما تثار الدعوي     أحيانا

 المحكمة التي   إلىلاحية الحسم النهائي من الكنيست ونقل هذه الصلاحية         بنزع ص 
 كان واجب الدولة المفروض عليها هـو الـدفاع عـن       إذا...  هذا لأجللم تنتخب   
فما هي تلك المؤسسة المخولة في فعل       ، الأغلبية وحماية الفرد من استبداد      الأقليات

في مـا  ، الأساسيةوقيم المجتمع  وفقا لمبادئ   ،  الصواب إلىهذا؟ من ذا الذي يميل      
 الأحـداث قل تعرضا لضغط    أ؟ من   ى الاخر والأقليات الكنيست والفرد    أغلبيةبين  

 في الأفضل السياسية؟ من  الأغلبية تاستحواذا أوالوتني   الأغلبيةوغضب  ، العابرة
؟ من يصلح للفصل في النزاعات كما       الأساسية نظرية بمبادئ وقيم المجتمع      إحاطة

وبدون الخـوف   ،  هتاف الجماهير  إلىوبدون الالتفات   ، تبارات غريبة هي بدون اع  
  من غضبه؟ 
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 يـدركون القـانون     نهمإ،  لهذا أكفاءن القضاة غير    أادعاء يفيد ب  إلى  لقد استمعت   
 ملاحظة غريبة من نوعها كيف يفصل       إنهاللعدالة؟  يدركون ما لهم وما     ، ويفهمونه

، العقود عندما تحتاج اعتبارات العدالةالقضاة اليوم في القضايا القانونية بخصوص  
   نظر؛ إعادة إلى، كما ينص عليها القانون

  بالأصل ) ٤٥١(إلى ھنا نھایة الصفحة 
؟ المـستأجر كيف يمنح القضاة العون النابع من العدالة ينظرون في قضايا حماية             

  .يشتغلون به  هذا ماأليسكيف يحدد القضاة المصداقية اللازمة؟ 
التـي  ،  تحل قيمها محل القيم التي ينص عليها القانون في هذه الدنيا   المحكمة لا  إن

، والتحجيم، والتوازن،  تسود علاقات الاحترام المتبادل    أنيجب  ، أعيننا أمامتتبلور  
  ".والحكمة بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية، والحذر

  الفقرة الثامنة
  )كتلة ميرتس(دور تسوفر 

 تكمل المحكمـة  إذ، ين ليست من اختصاص المشرع وحده   ن صناعة وسن القوان   إ"
،  للتـشريع  أخريوتكشف النقاب عن وجوه     ،  التشريع فتؤكد علي نقاط بعينها     أمر

وكل هذا يتم استنادا علي     ، الأسسوتري في التشريع    ، أخري أمورا إليهوتضيف  
  . ما حدده المشرع للمحكمة

 التشريع وجعله مناسبا إتمام علي لا يقوي الكنيست علي الافتراض والتسليم بقدرته  
وهذا ليس حقا مكتسب    .  من دون تكميل المحكمة هذا التشريع      والأحداثللظروف  

 المحكمة لم تتخط الحواجز     أنالما  ط، مة فحسب بل هو واجب يفرض عليها      للمحك
يجب علي الكنيست الاعتراف انه ليس ربا يسمح له         . أمامها وضعها المشرع    التي

.  تفرض قيود علي غالبية الكنيست فلا يسمح لها بعمل أي شئ           كذا، بعمل أي شئ  
ومـن ثـم    .  من يمثلـه   إلا فان السيد هو المواطن وما الكنيست        الأمروفي حقيقة   

 الحقيقـي ويعد اختيار الكنيست    . تسري قواعد المسموح والمحظور علي الكنيست     
 المعايير  أماموالحفاظ علي التوجه العادل     ، الإنسانحقوق   الحفاظ علي    إمكانيةفي  

  .من خلال تصرفات محددة
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، أحيانابل يفرض عليها  ، ويحق للمحكمة ، لا يقدر الكنيست علي سن أي قانون      ... 
 يتعـارض مـع   أو، الأساسـية  أي قانون يتعارض مع قيم المجتمع اليهودي  إلغاء

  ".إسرائيلالديمقراطية التي تتبعها دولة 
-١٧٨ورة الثالثة الجلسات رقـم      الد،  الكنيست أقوالهذه الفقرات مقتبسة من     

  .١٩٩٦/يناير/٢٦-٢٤ من الكنيست الثالث عشر الموافق ل١٨٠

  الفقرة التاسعة
ن المحكمة العليا تتعرض للانتقاد من الفينة       ا لأ نظر،  القاضي زمير محاضرة   ىلقأ"

 الفينة بسبب استئنافها توزيع الصلاحيات بين هيئات الدولة وتتدخل بـصورة            إلى
قر أ إنني"جاء في محاضرة زمير ، موضوعات ذات الطابع السياسي   ملحوظة في ال  

فعلي حد قوله تتحلـي المحكمـة بـضبط    ". قر بالاتهامأ لا أننيبهذه الحقائق غير  
 المحكمة تتلقـي كثيـرا مـن     إن، النفس والحذر عند التدخل في القضايا السياسية      

 أنغيـر   ، لمطافدعاوي الالتماس في القضايا السياسية والتي ترفض في نهاية ا         
نه يـتم رفـض هـذه       إوقال زمير   . الجمهور لا يدري هذا لان الحقائق لا تنشر       

بـل مـن    ، المحكمة لا تغبط نفسها عند التدخل في القضايا السياسية        "الطلبات لان   
 بؤرة إلى بنفسها عن مثل هذه القضايا التي تلجا وتدفع المحكمة         أى تن إن لها   الأسلم

  ". مكانتها واستقلالها وصلاحياتها ويعرضها للخطرالجدل الجماهيري مما يهدد
 – في حالة تقرير المحكمة التدخل في القضايا الـسياسية           وعلي حد قول زمير انه    

بغية الدفاع عن المبادئ والقيم     " يتم   الإجراء فان هذا    - بما يخالف توجهها الطبيعي   
ت الذي لا يمكن    في الوق ،  في الحالات التي تتعرض لها هذه القيم للخطر        الأساسية
  ". القيام بهذا الدور عوضا عن المحكمةأخرلهيكل 

 الثقافة السياسية فيها غير مزدهـرة       أن إسرائيل زبرز ما يمي  أ من   نإوقال زمير   
غير ، بصورة كافية  فيها   متأصلة غير   إسرائيلن الديمقراطية في    أكما  ، كما ينبغي 

تـستعد المحكمـة العليـا    "وعلي حد قوله في هذه الظروف .  السلطة قوية جدا   أن
 والإسهام،  في دمج بلورة الديمقراطية في الدولة      الإسهاموتري من الواجب الذاتي     

  والنزاهة، في الدفاع عن القيم ومبادئ المساواة
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  بالأصل ) ٤٥٢(إلى ھنا نھایة الصفحة 
  ".الإسهامثر هذا يتجلي في تقدير الجمهور هذا أ إن. "الإنسانوحقوق 
، أورشليم اجتماع القضاة والذي عقد في أعقابفي ، دليه شحوري  
  .١٩٩٦ أغسطس، رتسآها

  بالأصل ) ٤٥٣(إلى ھنا نھایة الصفحة   
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